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تقر أغلب التشریعات في العالم بالمسؤولیة الجزائیة للشخص الطبیعي المدرك الممیز 

یكون بذلك مستحقا فالذي یرتكب فعلا مجرما أو یمتنع عن القیام بفعل یأمر به القانون 

 الاقتصاديلكن مع التطور الذي عرفه العالم في شتى المجالات لاسیما في الجانب ، للعقاب

بفضل التقدم الهائل  الاتصالوتطورت وسائل  الاقتصادیةظهرت الشركات والتجمعات حیث 

في ظل العولمة وتوسع  جاورةفأصبحت دول العالم وكأنها مدن مت. للتكنولوجیا والصناعة

  .التجارة الدولیة

تزاید الكبیر على المستوى العالمي للأشخاص المعنویة أدى بكثیر من الفقهاء إلى نظرًا لل

التساؤل حول إمكانیة مساءلة الشخص المعنوي جزائیا نظرا للدور المهم الذي یلعبه في 

فاعترف جانب من الفقه بمبدأ . ، وما یمكن أن یترتب عن مخالفته للقوانین والأنظمةالاقتصاد

ة للشخص المعنوي نظرا لكونه یتكون من مجموعة من الأشخاص والأموال المسؤولیة الجزائی

وعارض بعض الفقهاء مبدأ المساءلة  ،وله إدارة تتمثل في إدارة الأشخاص المكونین له

الجزائیة للشخص المعنوي نظرا لكونه مجرد افتراض وأنه لیست له إرادة وأن مبدأ شخصیة 

  .ضاء بحبسه مثلاً ة یتعارض معه لأنه لا یمكن القبالعقو 

ة التي یبدیها جانب من الفقهاء للمسؤولیة الجزائیة للشخص ضوعلى الرغم من المعار 

أثبتت غیر ذلك، نظرا للدور الكبیر الذي أصبحت تلعبه  الاقتصادیةلمعنوي إلا أن الحیاة 

أو ركوده، كما أن بعض   الاقتصاد انتعاشفي  الاقتصادیةالشركات الكبرى والمؤسسات 

والأمن  بالاقتصادالشركات التي لا تلتزم بالقوانین وتتعدى صلاحیتها قد تلحق أثارا جسیمة 

الوطني، وهذا ما جعل إقرار مسؤولیتها الجزائیة عن الأفعال التي قد ترتكبها مخالفة بذلك 

  .القوانین لا مناص منه

أكبر، نظرًا لما تقوم به یومیا من عملیات  أما المؤسسات المالیة والبنوك فهي ذات أهمیة

كتحویل الأموال وسحبها وإیداعها كما أن مكاتب الصرف قد تكون على اتصال مباشر بأموال 

إلى ذلك فإن سرعة تحویل الأموال من بلد  ،غیر مشروعة لتحویله إلى عملات أجنبیة إضافة

بین المؤسسات المالیة أصبح  الاتصالوتطور وسائل . إلى آخر عن طریق الحسابات البنكیة

یشكل خطورة كبیرة خاصة إذا استعمله تجار المخدرات أو مرتكبو الأعمال الإرهابیة لتهریب 

منها  الاستفادةالأموال غیر المشروعة التي یتحصلون علیها جراء ارتكابهم الجرائم وذلك بغرض 
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بغسیل "ول المشرق العربي أو كما یسمى في د. فیما بعد وهو ما یسمى بجریمة تبییض الأموال

أي تبریر المصدر الشرعي للأموال الغیر المشروعة المتحصلة من أفعال إجرامیة " الأموال

منها فیما بعد وهذا ما یؤدي إلى استنزاف ثروات البلاد ویلحق أضرارا جسیمة  الاستفادةبغرض 

كما أن المنطق یفرض سیاسیة وثقافیة،  اجتماعیةالوطني وما ینجم عنها من أضرار  بالاقتصاد

حرمان مرتكبي الجرائم من ثمرة أعمالهم وخاصة تجار المخدرات ومرتكبي الجرائم الإرهابیة 

  .والأمن الوطني الاقتصادالتي تدمر 

تظهر أهمیة دراسة موضوع المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن جریمة تبییض  

أثار وخیمة على الأشخاص بصفة عامة  الأموال بصفة كبیرة نظرا لما تخلفه هذه الجریمة من

والاقتصاد الوطني بصفة خاصة، فحاولت مختلف التشریعات التصدي للظاهرة عن طریق 

أن |التشریعات المختلفة ورصد عدة آلیات تساعد عي التغلب على مخلفات الجریمة، كما نجد 

ساعدة المتبادلة وإنشاء عدة الدول تلجأ إلى التعاون الدولي بالیاته المختلفة كتسلیم المجرمین الم

أجهزة دولیة وسن العدید من الاتفاقیات وحث الدول على تعدیل تشریعاتها بما یتلائم مع 

  .الظاهرة

إقرار التشریع بمسؤولیة الشخص المعنوي جزائیا مع إعفائه للدولة والجماعات المحلیة من 

لأشخاص الآخرین، باعتبار ذلك، فأخضع الشخص المعنوي الخاص للمساءلة الجزائیة لحمایة ا

أن الأشخاص المعنویة الخاصة لها دور فعال في جریمة تبییض الأموال، لذلك فجریمة تبییض 

  .جدیرة بالدراسة خاصة إذا كان یحمیها الشخص المعنوي

  :دعت عدة أسباب وراء اختیارنا لموضوع البحث ومنها

  .ساعة الجدیرة بالدراسةالرغبة في تناول هذا الموضوع والذي یعد من مواضیع ال -

خطورة الجریمة وطنیا ودولیا جعلنا نخوض في ثنایاها محاولا التعرف علیها من جهة ومن  -

  .جهة أخرى البحث في الشخص المعنوي الذي یتابع جزائیا عن تبییضه الأموال
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اللجوء إلى الأسالیب المتطورة في عملیة تبییض الأموال من طرف الشخص المعنوي خاصة  -

بنوك والمؤسسات المالیة لذلك كانا سببا في التطرق إلى هذا الموضوع قصد الوصول إلى ال

  .ثنایاه

  :سعینا من خلال بحثنا إلى تحقیق الأهداف التالیة

  .الوصول إلى معرفة الشخص المعنوي المسؤول جزائیا على جریمة تبییض الأموال -

  .الأركان والوسائلالتعرف على خصوصیة جریمة تبییض الأموال من حیث  -

  .معرفة مدى تمكن الدولة من الحد من الجریمة -

  :من خلال ما تم عرضه نضع الإشكالیة التالیة

إلى أي مدى یمكن إسناد المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي على جریمة تبییض 

  ؟الأموال

عن  للإجابة على الإشكالیة المقترحة اتبعنا المنهج الوصفي التحلیلي وذلك بالبحث

المصادر القانونیة والآراء الفقهیة المسندة للشخص المعنوي جریمة تبییض الأموال وذا أهم ما 

قیل عن هذه الجریمة، ثم دراسة ما تم جمعه دراسة تحلیلیة للوصول إلى نتائج جد هامة حول 

  .مسؤولیة الشخص المعنوي عن جریمة تبییض الأموال

لتطرق في البدایة إلى الإطار ألمفاهیمي قسمنا موضوع دراستنا إلى فصلین، فتم ا

المسؤولیة الجزائیة إلى ، ثم تعرضنا )الفصل الأول(للمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي 

   ).الفصل الثاني( عن جریمة تبییض الأموال يللشخص المعنو 



 

 

 الفصل الأول
  يلمسؤولیة الجزائریة للشخص المعنو ل الإطار ألمفاهیمي
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  الأولالفصل 

  يلمسؤولیة الجزائریة للشخص المعنو ل الإطار ألمفاهیمي

لمدة طویلة من الزمن إلى أن ظهر جدل  سادت المسؤولیة الجزائیة للشخص الطبیعي

فقهي بین مؤید ومعارض لإقراض المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لتفسیر التصرفات التي 

یقوم بها وتحدید من یتحمل الأضرار الناتجة عنه، فتنوعت التشریعات بذلك إلى معترفة صراحة 

انیة مساءلة الشخص المعنوي جزائیا، بإمكانیة قیام هذه المسؤولیة وأخرى منكرة ومستبعدة لإمك

ولهذا أخذ التشریع الجزائري بالاتجاه المؤید للمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، وقد جاء ذلك 

بالإقرار الجزائي بها، وذلك بالتنصیص على شروط بالتدریج انطلاقا من الاستبعاد الكلي، مرورا 

  .ائیةاذا ما توافرت قامت مسؤولیة الشخص المعنوي الجز 

تعد الشخصیة المعنویة مفترضة سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا ولكن الأمر یختلف 

بین الشخص الطبیعي والشخص المعنوي، فالأول یكتسب الشخصیة القانونیة لمرد ولادته حیا 

بل وقد تثبت له بعض ممیزات هذه الشخصیة القانونیة قبل الولادة، أما بالنسبة للشخص 

موع من الأموال أو جماعة من الأشخاص یتحدون للقیام بنشاطات مشتركة المعنوي وهو مج

ولأغراض مختلفة، حیث سمى كذلك بالشخص الاعتباري لأنه لیس له كیان مادي وإنما له 

وجود معنوي اعترف له القانون بالقدرة على اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات بإتباع شروط 

  .تجاري وهذا إذا كان شخص معنوي خاصخاصة كالتأسیس والقید في السجل ال

یترتب على هذه القدرة ما یسمى بالمسؤولیة القانونیة وهي المحاسبة على ضرر أحدث 

في حالة اقتصار الضرر على مصالح للغیر، حیث تختلف هذه الأخیرة فإما تكون مدنیة 

إلى  خاصة أو أشخاص معنویین خاضعین للقانون الخاص، أما إذا كانت الأضرار ممتدة

  .مصالح الجماعة بأن یكون الفعل الضار جریمة معاقبا علیها فهنا تكون المسؤولیة جزائیة

الشخص المعنوي وشروط قیام المسؤولیة الجزائیة  مفهومترتیبا على ماتقدم نتطرق إلى 

لمسؤولیة الجزائیة الطبیعة القانونیة لثم نتعرض إلى  ،)المبحث الأول(للشخص المعنوي 

  .)المبحث الثاني( المعنويللشخص 
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 المبحث الأول

   المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي وشروط قیامالشخص المعنوي  مفهوم

أشخاص معنویة خاصة، وأشخاص معنویة عامة : نقسم الأشخاص المعنویة إلى قسمینت

فالأشخاص المعنویة الخاصة یطلق علیها اسم أشخاص القانون الخاص كالشركات المدنیة 

والتجاریة، الجمعیات والأحزاب، والأشخاص المعنویة العامة والتي یطلق علیها أشخاص القانون 

العام، وهي نوعین أشخاص معنویة عامة كالدولة، الولایة، والبلدیة، أو ما یسمى بالجماعات 

المحلیة، أو الأشخاص المعنویة المصلحیة أو المرفقیة كالمستشفیات، الجامعات، ومراكز 

  الخ...الشرطة

ل في التشریع الجزائري من خلال تعدیل ك لمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنويا إقراربعد 

فإن التساؤل یثار حول  04/14رقم  وقانون الإجراءات الجزائیة 04/15من قانون العقوبات رقم 

أنها  ائیة تجاه الشخص المعنوي وحده أمشروط قیام هذه المسؤولیة، وهل تقوم المسؤولیة الجز 

  تكون تجاه مرتكب الفعل والشخص المعنوي معا ؟ 

ثم نوضح شروط قیام المسؤولیة ، )المطلب الأول( الشخص المعنوي مفهوم نتطرق إلى

قیام المسؤولیة الجزائیة للشخص  وأخیرا نبین أثار، )المطلب الثاني(الجزائیة للشخص المعنوي 

  ).المطلب الثالث( المعنوي على الغیر

  الأولالمطلب 

  مفهوم الشخص المعنوي

تعددت التعاریف التي أطلقت على مصطلح الشخص المعنوي، وذلك لاختلاف الآراء 

لشخصیة المعنویة، حیث اعترف المشرع هذا الأخیر لالفقهیة التي تنظر إلى أهمیة اكتساب 

بالشخصیة المعنویة للشخص المعنوي واشترط استكمال شروط تكوینه، لذا ینبغي استعراض 

  .مختلف التعاریف التي أطلقت على الشخصیة المعنویة للشخص المعنوي
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 تعریفمن خلال التعرض إلى ال) الشخصیة المعنویة(نبین مفهوم الشخص المعنوي 

نوضح الطبیعة القانونیة للشخصیة المعنویة للشخص ، ثم )الفرع الأول(لشخص المعنوي ا

  ).نيالفرع الثا( لشخص المعنويا عناصر، وأخیرا نتعرض ل)الفرع الثاني(ي نو المع

  المعنوي لشخصاتعریف  :الفرع الأول

بمختلف التعاریف سواء اللغویة  الإحاطةنحاول من خلال تعریف الشخص المعنوي 

  .والفقهیة، إلى جانب ابراز التعریف القانوني للمصطلح

  )ثالثا( القانونيوأخیرا التعریف ، )ثانیا( ثم التعریف الفقهي، )أولا( نبین التعریف اللغوي

  التعریف اللغوي للشخص المعنوي: أولا

تشتق كلمة الشخصیة من الشخوص بمعنى الظهور والتبدي أمام الشخص الآخر، 

والشخص هم سواد العین أي إنسانا، وهو كل جسم له ارتفاع ولا یختلف كثیرا بالنسبة لكلمة 

  )1(.أي القناع" ونابیرس" الشخصیة في الكلمات الأوروبیة لأنها تشتق من كلمة 

  المعنوي الفقهي للشخص تعریفال :ثانیا

اختلفت التعاریف الفقهیة لمصطلح الشخصیة المعنویة، حیث یعرفها الأستاذ مصطفى      

الشخص الاعتباري هو شخص یتكون من مجموعة من الأشخاص والأموال یقدر لها ": الزرق

  ) 2.("التشریع كیانا مستقلا عنها

مجموعة من الأشخاص أو الأقوال التي :"تم تعریفها من طرف جانب من الفقه بأنها      

ترمى إلى تحقیق هدف معین بواسطة أداءات خاصة، وتمنح الشخصیة المعنویة بالقدر 

  )3(."اللازم لإدراك هذا الهدف

                                                           
  .127ن،  ص .س.، دار المشرق، لبنان، د26منجد اللغة والأعلام، ط) 1(
، 2010نقلا عن زیاد صبحي ذیاب، إفلاس الشركات في الفقه الإسلامي والقانون، دراسة مقارنة، دار النفائس، الأردن،  )2(

  .37ص 
  .130،ص 1987نقلا عن شمس الدین الوكیل، مبادئ القانون، منشأة المعارف، مصر،  )3(
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ع بالشخصیة وجود معنوي لا یدرك ولا یمكن إدراكه بالحس، وإنما یتمت:"كما تعرف بأنها      

المعنویة لتمكنه من تلقي الحقوق وتحمل الالتزامات لذا یطلق علیه شخص معنوي أو 

  ) 1(".شخص اعتباري

یمكن أن نعرف الشخصیة المعنویة بأنها مجموعة من الأموال مملوكة بالاشتراك لجماعة       

اص أو مجموعة من الأشخاص تستهدف تحقیق غرض مشترك  معین أو مجموعة من الأشخ

تستهدف تحقیق غایة معینة، فعندما تتفق مجموعة من الأفراد على تكوین شركة، یقدم كل منهم 

حصة في رأس المال المشترك، فینشأ من ذلك ملكیة جماعیة لیست لأحد الشركاء حق فردي 

علیها، طالما أن الشركة قائمة لأنها تمتاز بتخصیصها لوجهة معینة، وهي تحقیق موضوع 

هذه الملكیات الجماعیة للأموال المشتركة ینشأ الشخص المعنوي الذي یتولى إدارة الشركة، ومن 

   ) 2(.تلك المجموعة من الأموال، والتصرف بها كالشخص الطبیعي

  القانوني للشخص المعنوي تعریفال :ثالثا

یقصد بالشخص المعنوي مجموعة أشخاص أو مجموعة أموال، أما الشخصیة المعنویة        

  .  )3(القانونیة على تحمیل الالتزامات واكتساب الحقوق  "القدرة أو المكنة"فیقصد بها  ) القانونیة(

كانت الشخصیة المعنویة في البدایة حكرا  على الأشخاص الطبیعیة، لكنها امتدت       

لتشمل الأشخاص المعنویة كالشركات، حیث ینفرد عقد الشركة دون سواه من العقود بخلق كائن 

معنوي، ونعني بالشخصیة المعنویة بصفة عامة صلاحیة الشخص لتلقي الحقوق وتحمل 

المشرع الجزائري بنظریة الشخصیة المعنویة لجمیع الشركات بغض  الالتزامات، فقد اعترف

ج، والتي .م.من ق 417النظر عن الغرض الذي أنشئت من أجله، وهذا ما نصت علیه المادة 

تعتبر الشركة بمجرد تكوینها شخصا معنویا، غیر أن هذه الشخصیة لا تكون :"تقضي بما یلي

ات التي تنص علیها القانون، ومع ذلك إذا لم تقم حجة على الغیر، إلا بعد استفاء الإجراء

                                                           
  .46، ص 1975محمود مختار أحمد بریري، الشخصیة المعنویة  للشركة التجاریة ، دار الفكر العربي، مصر،  )1(
  .09، ص 1999بح، لبنان، دراسة مقارنة، دار الص_الأحكام العامة والخاصة_ فوزي محمد سامي، الشركات التجاریة ) 2(
  .32، ص 2013النشاط الإداري، دار العلوم، الجزائر، _محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري  )3(
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الشركة بالإجراءات المنصوص علیها في القانون فإنه یجوز للغیر بأن یتمسك بتلك 

  .)1("الشخصیة

یفهم من خلال المادة أنه رغم أن المشرع لم یقدم تعریفا للشخصیة المعنویة للشركات       

ة المعنویة بمجرد تكوینها، ومع ذلك حتى تكون هذه التجاریة، إلا أنه قام بالاعتراف بالشخصی

الأخیرة حجة للغیر، وجب استفاء إجراءات الإشهار المنصوص علیها قانونا، ومع ذلك وحفاظا 

على حقوق الغیر یمكن أن یتمسكوا بالشخصیة المعنویة، رغم عدم القیام بإجراءات الشهر 

  .المطلوبة قانونا

  :حسب المشرع الجزائري إلى الاعتباریةالأشخاص تقسم 

  .البلدیة - الولایة  -الدولة  -

  .سات العمومیة ذات الطابع الإداريالمؤس -

  .الشركات المدنیة والتجاریة -

  . الجمعیات والمؤسسات -

 .الوقف -

   )2( .كـل مجموعة من أشخاص وأموال یمنحها القانون شخصیة قانونیة

المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري الولایة و البلدیة و  –إذن فإلـى جانب الدولة 

والوقف، أضاف المشرع الجزائري الشخصیة المعنویة على كل من الشركات المدنیة والتجاریة و 

الجمعیات و المؤسسات و كل مجموعة من أشخاص وأموال یمنحها القانون شخصیة قانونیة، 

هذا الشخص بالشخصیة المعنویة لذا یتعین علینا الرجوع إلى النص القانوني لمعرفة هل یتمتع 

  .أم لا ؟ 

                                                           
، 78ش، عدد .د.ج.ج.ر.، یتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر  26، مؤرخ في 75/58من أمر رقم  417المادة ) 1(

  ، معدل ومتمم1975سبتمبر  30صادر بتاریخ 
  السالف الذكر 75/58ر رقم أم) 2(
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كما یتعین الرجوع إلى النصوص الخاصة بالنسبة لبعض المؤسسات أو الشركات لمعرفة  

  .هل منحها القانون الشخصیة المعنویة أم لا ؟ 

  للشخص المعنويالطبیعة القانونیة للشخصیة المعنویة : الفرع الثاني

، وكل طرف ینظر إلیها من للشخصیة المعنویةاختلفت الآراء التي قیلت حول التكییف       

زاویة، فنجد أصحاب نظریة المجاز، أصحب نظریة الشخصیة الحقیقیة، والمنكرین للشخصیة 

  .المعنویة، ولهذا نتطرق إلى الآراء المختلفة مع تبیان موقف المشرع الجزائري

بتبیان نظریة الافتراض  المعنویةالطبیعة القانونیة للشخصیة المعنویة  نتطرق للتفصیل في      

 ، كما نوضح المنكرین للشخصیة المعنویة)ثانیا(  ، ثم نظریة الشخصیة الحقیقیة)أولا(  القانوني

، وأخیرا نتعرض لموقف المشرع الجزائري من الطبیعة القانونیة للشخصیة المعنویة )ثالثا( 

   ).رابعا(

  )الافتراض( نظریة المجاز القانوني : أولا

تسمى أیضا بالنظریة الرومانیة، بسبب تبني شراح القانون الرماني لها، كما أن لها سند       

سافیني، : "، ونجد أصحاب هذه النظریة هم"سافیني" فقهي في العصر الحدیث یتزعمه الفقیه 

، حیث اعتبروا فكرة الشخصیة المعنویة مجرد مجاز وافتراض "وبیرتلمي،كابتان، جیز، وبونار

ني مخالف للواقع، تم اللجوء إلیها لتحقیق الأعراض والأهداف، وعن طریقها یتم اكتساب قانو 

    )1(.الحقوق وتحمل الالتزامات

  :نبین أساس نظریة المجاز القانوني، ثم نقد نظریة المجاز القانوني فیما یلي       

  أساس نظریة المجاز القانوني_ /أ

وني في تحدید الطبعة القانونیة لفكرة الشخصیة القانونیة یستند أنصار نظریة المجاز القان      

، بما له من وجود مادي، ویتمتع بالملكات العقلیة والذهنیة )الإنسان(الملازمة للشخص الطبیعي 

                                                           
  .224، ص 1985محمد حسنین، الوجیز في نظریة الحق بوجه عام، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  -1
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فهو الشخص الوحید الذي یملك الإرادة وبالتالي صاحب الشخصیة القانونیة الحقیقیة، ولذلك 

لطة أو قوة إرادیة یقررها ویجمعها القانون، أما الشخص فالحق حسب أصحاب النظریة یعتبر س

المعنوي، فهو مجرد مجاز وافتراض قانوني وحیلة وضعها المشرع لتفسیر الآثار  المترتبة عن 

الالتزامات المفروضة علیه، باعتباره لا یتمتع بالملكات العقلیة، فیعد الشخص المعنوي استثناء 

ه في نطاق ضیق وبالقدر الضروري واللازم لتحقیق مخالف للأصل والحقیقة ویجب تقریر 

   )1(.الأهداف الجماعیة المشتركة 

ینتج عن هذه النظریة أن مسألة وجود الشخص المعنوي متوقف على إرادة المشرع في       

الدولة، فلا توجد الأشخاص الاعتباریة إلا إذا أجاز وجودها المشرع، وفي ظل القیود والحدود 

   )2(.مشرعالتي وضعها ال

  نقد نظریة المجاز القانوني_ /ب

  :وجهت لهذه النظریة عدة انتقادات والتي نتعرض إلیها فیما یلي      

انطلاق أصحاب هذه النظریة من فكرة خاطئة مفادها أنه من لا إرادة له فلا یحق له، في _ )1

والصغیر الممیز، حین أننا قد نكون بصدد حق ودون إرادة، كما هو الحال بالنسبة للمجنون 

  .فهؤلاء ورغم افتقادهم للإرادة إلا أن حقوقهم مقررة وثابة

واضح أن منطوق هذه النظریة تخلط بین مفهوم الشخصیة في العلوم كالفلسفة وعلم النفس _ )2

  .وبین مفهومها القانوني

 توجد وإذا أسلمنا أن الشخصیة المعنویة هي مجاز قانوني أو افتراض افترضه المشرع، ولا_ )3

هذه الأخیرة إلا إذا منحتها وحددت أغراضها ونشاطها، فكیف نفسر شخصیة الدولة نفسها ومن 

  .منحها إیاها وكیف یتحدد أغراضها وأنشطتها؟

                                                           
  .184_183، ص ص 2003عبد الغني بسیوني عبد االله، النظریة العامة في القانون الإداري، منشأة المعارف، مصر،  -1
  .227محمد حسنین، المرجع السابق، ص  -2
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دافع أصحاب هذه النظریة أن الدولة هي الشخص الوحید القائم ذاتیا وهو الشخص        

نتیجة لعدم التبریر الكافي لفكرة الشخصیة الوحید الذي یتحدد له الهدف، الغرض، والنشاط، و 

المعنویة من أنصار هذه النظریة كان لزاما البحث عن نظریة أخرى تفسر فكرة إسناد الشخصیة 

  )  1(.المعنویة، وهي نظریة الشخصیة الحقیقیة 

  نظریة الشخصیة الحقیقیة: ثانیا

، ویقوم "جییرك، میشو، هوریو، وزیتلمان" نجد من أنصار هذه النظریة كل من الفقیه      

أساس هذه النظریة على حقیقة أن الشخصیة المعنویة هي حقیقیة واقعیة، مثل الشخصیة 

   )2(.الطبیعیة المقررة للإنسان، فالشخص المعنوي حقیقي وواقعي مثل الشخص الطبیعي

  یة القانونیة الحقیقیةأساس نظریة الشخص_ /أ

تقوم هذه النظریة أساسا على حجتین أو رأیین، حیث انقسم أصحاب هذه النظریة إلى       

  :فریقین

یرى أنصار هذا الرأي أن الشخصیة المعنویة حقیقیة واقعیة فعلا، ولیس مجرد : الرأي الأول

له إرادة مستقلة  افتراض أو تصورا وهمیا على أساس أن الشخص المعنوي كالشخص الطبیعي

وقائمة بذاتها، وتكونت له هذه الإرادة الذاتیة من نتیجة تجمع إرادات الأفراد الذین یدخلون في 

تكوینها، ففي حالة التقاء آراء الأفراد المختلفة عند نقطة اتفاق معینة في نطاق هذه المجموعة 

ك الإرادة الذاتیة والمستقلة التي یكونها وینتج عن ذلك رأیا مشتركا موحدا ومستقلا، ویكون ذل

   )3(.للشخص المعنوي مثل الشخص الطبیعي

ذهب هذا الفریق أمام التطرف والمغالات في تشبیه الشخص المعنوي بالشخص : الرأي الثاني

الطبیعي، إلى القول أن الحق لیس سلطة أو قوة إرادیة یقرها ویحمیها القانون، كما قال أصحاب 

                                                           
سویح فطیمة، المبادئ الأساسیة للتنظیم الإدراري، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص إدارات الجماعات  -1

  . 10، ص 2015_2014المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة، سعیدة، 
  .10المرجع نفسه، ص -2
  ..185عبد الغني بسیوني، المرجع السابق، ص  -3
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وإنما الحق هو مجرد مصلحة معتبرة یقررها ویحمیها القانون، فلیست نظریة المجاز القانوني، 

الإرادة هي أساس وجوهر الحق، بل المصلحة هي الأساس وجوهر الحق، فالحق هو مصلحة 

معتبرة یقرها القانون ویحمیها، فالحق على هذا الأساس لا یعد ملازما ومقتصرا على الشخص 

وي هو صاحب حق، أي صاحب مصلحة معتبرة الطبیعي، بل أن كل شخص قانوني أو معن

یقرها ویحمیها القانون، ومن ثم فإن الأشخاص المعنویة هي حقیقة واقعیة ولیست مجرد افتراض 

   )1(.أم مجاز قانوني

  نقد نظریة الشخصیة الحقیقیة_ /ب

یتمثل أهم نقد وجه لأصحاب هذه النظریة أنهم إذا كانوا قد نجحوا في تفسیر وتأصیل       

لشخصیة القانونیة لجماعات الأفراد، فإنهم عجزوا عن تفسیر بعض التجمعات كتجمعات ا

   )2(.الأفراد

  النظریة المنكرة للشخصیة المعنویة: ثالثا

إلى القول بأن " دوجي وبلاینور" یذهب أنصار هذه النظریة وعلى الخصوص الفقیهین      

أو قیمة في عالم القانون، وأنه یمكن  الشخصیة المعنویة لا فائدة منها ولیس لها أي أساس

الاستغناء عنها باعتماد أفكار ونظریات أخرى لتكون البدیل لها، مثل فكرة الملكیة المشتركة 

  .وفكرة التضامن الاجتماعي والمراكز القانونیة

یعاب على هذه النظریة أن الحقوق والالتزامات والذمة المالیة المستقلة لا تستند إلا      

لشخص یعترف به القانون،كما یؤخذ عنها أن تطبیقها ینجر عنه الرجوع بالفكر القانوني إلى 

الوراء خاصة وأن فكرة الملكیة المشتركة عرفت قدیما قبل أن تظهر للوجود فكرة الشخصیة 

  . )3(ةالمعنوی

  

                                                           
  .186عبد الغني بسیوني، المرجع السابق، ص  -1
  .48ن، ص .س.النشاط الإداري، دار بلقیس، الجزائر، د_ نسرین شریقي، القانون الإداري -2
  .49_48المرجع نفسه، ص ص  -3



 المعنوي للشخص الجزائریة المسؤولیة مفهوم                                الأول الفصل

 

15 
 

  موقف المشرع الجزائري من فكرة الشخصیة المعنویة: رابعا

حسم المشرع الجزائري أساس الشخصیة المعنویة، حیث منح الشخصیة المعنویة       

للأشخاص العامة وهي الدولة الولایة، البلدیة، المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة، 

 49ا هو الشركات التجاریة، وهذا ما تنص علیه المادة ، وما یهمن...الشركات المدنیة والتجاریة

   ) 1(.ج، ویبدوا أن المشرع یمیل إلى الأخذ بنظریة المجاز أو الافتراض القانوني.م. من ق

  عناصر الشخص المعنوي : الثالفرع الث

بما أنه یشترط القانون توافر عناصر معینة لإضفاء الشخصیة المعنویة على مجموعة من 

الأشخاص أو الأموال التي أنشئت من أجل غرض معین، فإنه یجب توافر هذه العناصر في 

  .الشخص المعنوي باختلافكافة الأشخاص المعنویة باستثناء  العنصر الشكلي الذي یختلف 

العنصر  ثم، )أولا(نتعرض لعناصر الشخص المعنوي بالتطرق إلى العنصر المادي 

    ).ثالثا(، وأخیرا نبین العنصر الشكلي )ثانیا(الموضوعي 

  العـنصر المادي  :أولا

یتمثل في مجموعة من الأشخاص أو الأموال تبعا لنوع الشخص المعنوي المراد إنشاؤه،  

الأموال لتحقیق الغرض المطلوب، أما في شركات الأشخاص فشركات الأموال لابد من توافر 

  .یشترط توافر العنصر الشخصي

  العنصر الموضوعي  :ثانیا

الأفراد إلى إنشاء الشخص المعنوي، فیشترط لإنشاء الشركة العقد وفقا  اتجاهیتمثل في 

  .من القانون المدني 416لنص المادة 

                                                           
  .السالف الذكر 58_75من أمر رقم  49المادة  -1
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إلى نص المادة السادسة من القانون رقم  استنادا تفاقاأما الجمعیة فلا تنشأ إلا بمقتضى 

 .المتعلق بالجمعیات 04/02/1990الصادر في  90/30

ویتمثل في الغرض الذي أنشأ من أجله الشخص المعنوي وهو  :العنصر المعنوي: الفرع الثالث

تحقیق المصلحة التي أنشأ من أجلها الشخص المعنوي فقد تكون مصلحة خاصة كـتحقـیق 

  . الأرباح بالنسبة للشركاء وقد یكون هدفا عاما یهدف إلى تحقیق المصلحة العامة

 العنصر الشكـلي  :ثالثا

ركة  نون المدني الجزائري التي اشترطت أن یكون عقد الشمن القا 418إلى المادة  استنادا

من القانون التجاري التي اشترطت العقد الرسمي  545نص المادة مكتوبا تحت طائلة البطلان و 

لتثبث به الشركة فإن العنصر الشكلي ضروري جدا في تكوین الأشخاص المعنویة التي أشترط 

المشرع إضفاء الشكلیة لإعطائها الشخصیة المعنویة أو القانونیة، وعلیه فإنه بتوافر هذه 

ود القانوني للشخص المعنوي، كما توجد شروط خاصة بالوج الاعترافالعناصر مجتمعة، یتم 

  . لبعض الأشخاص المعنویة كالجمعیات والتعاونیات

بالشخص المعنوي تمتعه بجمیع الحقوق إلا مكان منها ملازمًا  الاعترافویترتب على 

من القانون المدني التي ذكرت أنه یكون له على  50لصفة الإنسان حسب ما جاءت به المادة 

  .الخصوص

 ذمة مالیة  -

  .أهلیة في الحدود التي یعنیها عقد إنشائها أو التي یقررها القانون -

موطن وهو المكان الذي یوجد فیه مركز إدارتها أما الشركات التي یكون مركزها الرئیسي في  -

 . الخارج ولها نشاط في الجزائر یعتبر مركزها في نظر القانون الداخلي في الجزائر

 .ن إدارتهانائب یعبر ع -

  .حق التقاضي -
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وینتج عن هذه الحقوق التي منحها المشرع للشخص المعنوي تحمل الشخص المعنوي 

إلى المسؤولیة التقصیریة أو العقدیة ولكن یثار  استناداوبالتالي قیام مسؤولیته المدنیة  للالتزامات

 باسمهرتكبها ممثلوه التساؤل حول إمكانیة مساءلة الشخص المعنوي جزائیا عن الجرائم التي ی

هل تنسب الجریمة في هذه الحالة إلى الشخص المعنوي الذي وقعت الجریمة لمصلحته، و و 

 )1(.تحت مظلته ؟

إذن فقد ترتكب جرائم باسم الشخص المعنوي ولحسابه وذلك من طرف ممثلیه الذین قد 

المعنوي عن یخالفون القانون من خلال القیام بنشاطات جرمیة، فهل یمكن مساءلة الشخص 

  .لجرائم المرتكبة باسمه ولحسابه ؟ا

  انيالث طلبالم

  شروط قیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي 

من المسؤولیة الجزائیة، أما بالنسبة للمؤسسات  ةعلى أن الدولة مستثنا الإجماعینعقد 

العامة التابعة للدولة فهناك من یرى أن مساءلتها ممكنة في حین أخضعت جل التشریعات 

  .الأشخاص المعنویة الخاصة للمساءلة الجزائیة

مكرر على الشروط  التي من خلالها  تقوم   51لذلك نص قانون العقوبات في المادة 

هذا المبحث من خلال هذین لها في  ائیة للشخص المعنوي والتي سنتطرقالمسؤولیة الجز 

الجریمة  ارتكاب ، ثم)الأول  الفرع( الجریمة لحساب الشخص المعنوي كابارت :الشرطین وهما

  .) الفرع الثاني(  طرف جهاز أو ممثل الشخص المعنوي من

  

  

  

                                                           
  .382، ص2007-الأردن-دار الثقافة-لاقتصادیةالمسؤولیة الجزائیة عن الجرائم ا - أنور محمد صدقي المساعدة) 1(
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  إرتكاب الجریمة لحساب الشخص المعنوي: الفرع الأول

 04مكرر من قانون العقوبات المعدل بالأمر رقم  51المشرع الجزائري في المادة نص 

یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من ( ..  على أنه  15/

     )1( ...)طرف أجهزته أو ممثلیه الشرعیین 

 للشخص المعنوي أن ترتكبیتبین من نص هذه المادة أنه یشترط لقیام المسؤولیة الجزائیة 

المسؤولیة الجزائیة  انتفاءعلیه فإنه یترتب عن هذا الشرط الجریمة لحساب الشخص المعنوي، و 

للشخص المعنوي إذا ارتكبت الجریمة لحساب شخص آخر ، كقیام ممثله الشرعي بجریمة 

  .للحصول على فائدة شخصیة له مثلاً 

فیكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم التي ترتكب بغرض الحصول على 

و یثار التساؤل حول الجرائم .أو فائدة مباشرة أو غیر مباشرة تعود على الشخص المعنوي امتیاز

التي یمكن من خلالها مساءلة الشخص المعنوي جزائیا، فقانون العقوبات الفرنسي مثلا لم ینكر 

خص المعنوي، جزائیا كما أنه لم یقرها في جمیع الجرائم بل اعترف بها و أقرها في مسؤولیة الش

 . )2(العدید من الجرائم 

  ارتكاب الجریمة من طرف  جهاز أو ممثل الشخص المعنوي: الفرع الثاني

أن الشخص (...مكرر من قانون العقوبات في فقرتها الثانیة  على  51نصت المادة 

جزائیا، عن الجرائم  التي ترتكب من طرف أجهزته أو ممثلیه  الشرعیین  المعنوي یكون مسؤولا

(....  

فقد حددت هذه المادة الأشخاص الذین یسأل الشخص المعنوي جزائیا عن الجرائم التي  

  :یرتكبونها  لحسابه وهم

                                                           
المتضمن  1966یونیو  08المؤرخ في  66/156المعدل والمتمم للأمر رقم  10/11/2004المؤرخ في  04/15قانون رقم ) 1(

  .قانون العقوبات

  283المرجع السابق، ص -المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الإقتصادیة - أنور محمد صدقي المساعدة) 2(
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 أجهزة الشخص المعنوي  -أولا

 les représentants légauxالممثلین الشرعیین للشخص المعنوي  -ثانیا

  أجهزة الشخص المعنوي  -/ أولا

ویقصد بأجهزة الشخص المعنوي الأشخاص المؤهلون قانونا كي یتحدثوا ویتصرفوا باسمه، 

مجلس  –الرئیس المدیر العام  –المسیر  –ویدخل في هذا المفهوم  كل من مجلس الإدارة 

   )1(.الجمعیة العامة للشركاء  أو الأعضاء بالنسبة للشركات -المراقبة   سمجل –المسیرین 

  الممثلین الشرعیین للشخص المعنوي  - /نیاثا

الممثلون الشرعیون للشخص المعنوي هم الأشخاص الطبیعیون الذین یتمتعون بسلطة 

المؤسسة  سواء  كانت  هذه لسلطة قانونیة أو بحكم قانون ‘ التصرف باسم الشخص المعنوي 

  .رئیس مجلس الإدارة  –المسیر  –كالرئیس المدیر العام 

المدیر العام، إضافة إلى الممثلین القضائیین الذین یوكل إلیهم  القضاء مهمة مباشرة اجراءات  

  )2(.التصفیة عند حل الأشخاص المعنویة

, وني  وعلیه یتعین الرجوع إلى القانون الأساسي للمؤسسة في حالة غیاب النص القان

حتى یمكن متابعة  الشخص المعنوي جزائیا بمعرفة الممثل الشرعي له، لمباشر إجراءات 

  .المتابعة

  المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبیعي-/ثالثا

أن المسؤولیة الجزائیة للشخص (... مكرر من قانون العقوبات على  51تنص المادة  

  ...).مساءلة الشخص الطبیعي كفاعل أصلي أو كشریك في نفس الأفعالالمعنوي لا تمنع 

                                                           
  224، ص2004الطبعة الثانیة، الجزائر  –الوجیز في القانون الجزائي العام  –أحسن بوسقیعة ) 1(

  225المرجع نفسه، ص) 2(
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نلاحظ من خلال هذه الفقرة أن مساءلة الشخص المعنوي جزائیًا لا تحول دون مساءلة و 

الشخص الطبیعي عن نفس الأفعال كفاعل أصلي أو شریك، و علیه فإن المسؤولیة الجزائیة 

ة، إذ على الشخص الطبیعي الذي ارتكب بین الشخص المعنوي و الشخص الطبیعي مشترك

  .الجریمة تحمل المسؤولیة الجزائیة عن أفعاله كفاعل أصلي أو شریك

كما أن وفاة الشخص الطبیعي لا تحول دون متابعة الشخص المعنوي عن الجریمة التي ارتكبها 

  .02/12/1997الأول لحساب الثاني كما ورد في قرار الغرفة الجنائیة بتاریخ 

  الثالث المطلب

  أثار قیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي على الغیر 

بأثر قیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي على الغیر تحدید ما إذا كان الأخذ  نعني

بهذه المسؤولیة تؤدي إلى استبعاد المسؤولیة الجزائیة للأشخاص الطبیعیة أم أنه من الممكن 

الجمع بین المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي ومسؤولیة الشخص الطبیعي أیضا وكذلك أثر 

  )1( .على مدیر المؤسسة هذه المسؤولیة

 الفرع(نتطرق إلى أثر قیام مسؤولیة الشخص المعنوي على مسؤولیة الشخص الطبیعي 

  .)الفرع الثاني(ثم أثر مسؤولیة الشخص المعنوي على مسؤولیة مدیر المؤسسة  ،)الأول

  مسؤولیة الشخص المعنوي على مسؤولیة الشخص الطبیعي: الفرع الأول

التي أقرت المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة لم تستبعد  إن أغلب التشریعات

مسؤولیة الشخص الطبیعي الذي ارتكب الجریمة لحساب الشخص المعنوي، حیث حرصت هذه 

التشریعات على التأكید بأن مساءلة الشخص المعنوي جنائیا لیس معناه إعفاء الشخص 

                                                           
مزیود كریمة، أحكام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص القانون ) 1(

  33، ص 2014/2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة البویرة، الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة 
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تحدیده وتوافرت في حقه الشروط  الطبیعي الذي ارتكب الجریمة من المسؤولیة متى أمكن

  )1( .المقررة قانونا

من  121/2ومن بین هذه التشریعات نجد التشریع الفرنسي الذي نص من خلال المادة 

قانون العقوبات الفرنسي على أن المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة لا تؤدي لإلى استبعاد 

عن نفس الأفعال، مما یفید أن المشرع  مسؤولیة الأشخاص الطبیعیین الفاعلین أو الشركاء

  .الفرنسي یكرس مبدأ المسؤولیة الجزائیة بین الشخص المعنوي والشخص الطبیعي

كما ینص القانون الانجلیزي على تطبیق مبدأ ازدواجیة المسؤولیة عن نفس الجریمة ومن 

ى الإطارات العلیا أمثلة ذلك قوانین مكافحة تلوث الأنهار التي قضت بإمكان توقیع العقوبات عل

  )2( .للشركة أذا كانوا یعلمون بالجریمة التي ارتكبها أو شاركوا فیها

وعلى غرار هذه التشریعات فالمشرع الجزائري أخذ بمبدأ ازدواج المسؤولیة الجزائیة بین 

من قانون العقوبات  2مكرر  51الشخص الطبیعي والشخص المعنوي وذلك في نص المادة 

المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبیعي كفاعل إن ": بنصها

وهذا ما یعني أن المشرع الجزائري سلك مسلك المشرع . "أصلي أو شریك في نفس الأفعال

  )3( .الفرنسي

ومع ذلك في حالات محددة كجرائم الامتناع والإهمال یمكن أن تقوم مسؤولیة الشخص 

ثبت مسؤولیة الشخص الطبیعي، كأن ترتكب الجریمة من أحد أجهزة المعنوي وحدها إذا لم ت

  )4( .الشخص المعنوي دون إمكان إسنادها إلى عضو محدد من أعضاءه

  
                                                           

  93، ص2012قادري أعمر، التعامل مع الأفعال في القانون الجزائي العام، دار هومة، الجزائر، ) 1(

الطبعة الأولى، محمد علي سویلم، المسؤولیة الجنائیة في ضوء السیاسة الجنائیة، دراسة مقارنة بین التشریع والفقه والقضاء، ) 2(

  184، ص2007دار المطبوعات الجامعیة، مصر، 

ش،  .ج د .ج .ر .، یتضمن قانون العقوبات، ج1966جوان  08مؤرخ في  156-66أمر رقم من  2 مكرر 51المادة  )3(

  .، معدل ومتمم1966جوان  11، صادر بتاریخ 49عدد 

  185محمد على سویلم، المرجع السابق، ص  )4(
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  أثر مسؤولیة الشخص المعنوي على مسؤولیة مدیر المؤسسة : الفرع الثاني

إلى  یقصد بمدیر المؤسسة كل شخص یكلف بسلطة إدارة المؤسسة أو تمثیلها، بالإضافة

سلطات التعامل مع الغیر، وسند هذه الاختصاصات من جماعة الشركاء أو المساهمین أو 

المساهم الرئیسي أو إلى واحد أو أكثر من الأشخاص الذین یختارون لكفاءتهم أو من الشركاء 

  )1( .أو من الغیر

تابعیه  تثیر المسؤولیة الجزائیة لمدیر المؤسسة العدید من المشكلات، عندما یرتكب أحد

: جریمة ویعاقب علیها على أساس المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر، فالتساؤل الذي یطرح هو

  )2( .هل تظل مسؤولیة مدیر المؤسسة قائمة على مسؤولیة الشخص المعنوي

یوجد في القانون الفرنسي من النصوص التي تقرر المسؤولیة الجزائیة لمدیر المنشأة عن 

بواسطة المستخدمین أو التابعین، كما توسع القضاء الفرنسي في هذا النوع الجرائم التي ترتكب 

من المسؤولیة الذي أطلق علیها بالمسؤولیة الجزائیة عف فعل الغیر، وتستلزم هذه المسؤولیة 

لقیامها ارتكاب التابع للجریمة وثبوت خطأ شخصي من جانب مدیر المؤسسة، لكن القانون 

لمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي على مسؤولیة مدیر المؤسسة الفرنسي لم ینص على أثر ا

       )3( .عن فعل الغیر

  

  

  

  

                                                           
  186المرجع نفسه، ص  )1(

  34مزیود كریمة، المرجع السابق، ص  )2(

  .108، ص2008نبیل صقر، تبییض الأموال في التشریع الجزائري، دار الهدى، الجزائر،  )3(
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 المبحث الثاني 

  لمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنويالطبیعة القانونیة ل 

قرر القانون الفرنسي القدیم المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة بالمرسوم الصادر سنة 

جاء خالیا  1810عقوبتي الغرامة والمصادرة إلا أن قانون العقوبات لسنة وكرس تجاهه  1670

من أي نص یقرر هذه المسؤولیة إلى أن بدأ في نهایة القرن التاسع عشر وعلى وجه التحدید 

، یعتنق بصراحة إمكانیة مساءلة الشخص 1899سنة " maestre " الفقیه الفرنسي في رسالة

  .نسبة الجریمة إلیه و محاسبته علیهاالمعنوي جزائیا و إمكانیة 

وبقیت بعض النصوص تشیر إلى نوع من مساءلة الشخص المعنوي جزائیا ومنها نص 

من القانون الصادر  12والمادة  11/03/1957من القانون العقوبات الصادر في  428المادة 

  . الخاص بالرقابة على عملیات النقد 1945سنة 

الفرنسي الجدید فإن تكریس المسؤولیة الجزائیة للأشخاص  أما بعد صدور قانون العقوبات

المعنویة یعد أهم ما جاء به هذا القانون، وتم إقرار هذه المسؤولیة في المشروع التمهیدي لقانون 

حیث استعمل المشرع تعبیر التجمعات ذات الغرض التجاري أو  1976العقوبات الصادر سنة 

  )Groupement à objet commercial industriel et financier(:الصناعي أو المالي 

 Personne moraleثم حاد عن هذه التسمیة وأحل محلها الشخص المعنوي 

یبقى التساؤل مطروحا حول موقف المشرع الجزائري إزاء المسؤولیة الجزائیة للشخص و 

لمسؤولیة مراحل تطور فكرة ا: المعنوي وهو ما سنحاول الإجابة عنه في هذا المبحث من خلال 

الأشخاص المعنویة الخاضعة للمساءلة الجزائیة ، ثم )المطلب الأول(الجزائیة للشخص المعنوي 

 .)المطلب الثاني(
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 المطلب الأول 

  مراحل تطور فكرة المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي 

لقد تطور موقف المشرع الجزائري من خلال تعدیل كل من قانون العقوبات وقانون 

  .حول فكرة الأخذ بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي من عدمه, الإجراءات الجزائیة

والسیاسیة على بعض القوانین، حیث فرضت  الاجتماعیةو  الاقتصادیةفقد أثرت التحولات 

 اقتصادودخول الجزائر  الاقتصادیةهذه التحولات وخاصة التطور المذهل الذي عرفته الحیاة 

عدد الأشخاص المعنویة ضرورة الأخذ بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي  ازدیادو السوق 

  .والأمن الوطني للاقتصادوهذا حمایة 

، )الفرع الثاني(مرحلة الإقرار الجزائي  ، ثم)الفرع الأول(نتطرق إلى مرحلة عدم الإقرار 

    ).الفرع الثالث( مرحلة الإقرار الفعلي لمبدأ المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنويوأخیرا 

  مرحلة عدم الإقرار : الفرع الأول

على المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي  1966لم ینص قانون العقوبات الصادر لسنة 

منه وذلك ضمن العقوبات التكمیلیة  09ضمن المادة " الاعتباريحل الشخص "وجاء بعبارة 

بأن المشرع الجزائري  الاعتقادأدى إلى  التي یجـوز الحكـم بها في الجنایات و الجنح، وهذا ما

   )1(یعـترف ضمنیا بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعـنوي إلا أن هذا الرأي مردود لعـدة أسباب

عقوبة مقررة لشخص " حل الشخص الاعتباري"أنه لا توجد إشارة تدعو إلى القول بأن عقوبة  -

ولحسابه والواقع أنها  عقوبة تكمیلیة للشخص الطبیعي الذي   باسمهمعنوي ارتكب جریمة 

  .یرتكب جنایة أو جنحة

 .)2(أنه الوارد في هذه الفقرة هو تدبیر أمن شخصي لا یوقع إلا على الشخص الطبیعي  -

                                                           
  227أحسن بوسقیعة، المرجع السابق،ص )1(

  .230المرجع نفسه، ) 2(
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المعدل والمتمم لقانون العقوبات  2001جوان  26المؤرخ في  09-01كما أن القانون رقم  -

المعدلتان عبارة العقوبات الجزائیة التي تطبق على  146و 1مكرر 144أورد في المادتین 

إلى رئیس الجمهوریة أو إلى الهیئات النظامیة أو العمومیة إذا تضمنت  تسيءالنشریات التي 

إهانة أو سبًا أو قذفًا، حیث تطبق علیها الغرامات المالیة ولكن لم یتم تحدید من یتحمل هذه 

  )1(هو كاتب المقال أو المسؤول عن النشریة ذاتها؟  المسؤولیة الجزائیة، هل

  :على 41المتعلق بالإعلام نجده قد نص في المادة  07/  90وبالرجوع إلى القانون رقم 

أن المدیر أو كاتب المقال أو  الخبر یتحمل مسؤولیة المقال الذي ینشر في نشریة دوریة أو أي 

  .خبر یبث بواسطة الوسائل السمعیة البصریة

من خلال هذه المرحلة لم یشر المشرع الجزائري إلى المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي 

في قانون العقوبات وبالتالي بقي الغموض یكتنف إقرار المشرع الجزائري  للمسؤولیة الجزائیة 

  .للشخص المعنوي من عدمه

   مرحلة الإقرار الجزائي: الفرع الثاني

الجزائري نحو الإقرار الجزئي بالمسؤولیة الجزائیة للشخص في هذه المرحلة توجه المشرع 

  .المعنوي

كان الأشخاص الطبیعیون هم الوحیدون الممكن متابعتهم  22-96فقبل صدور الأمر رقم 

جویلیة  09المؤرخ في  22-96صدور الأمر رقم  -ومعاقبتهم من أجل جریمة الصرف لكن 

   .)2(كرس المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي 1996

                                                           
دار  –الجزء الأول  - الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال - الوجیز في القانون الجزائي الخاص - أحسن بوسقیعة  )1(

  .218-212ص ص،  -2005طبعة  –هومة 

Ahcène –Bouskia-l’infraction de chanrge en droit Algerien-Edition Houma 2004 page 120                          
 )2(    
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تطبق على " :المتمم تنص على أنهن القانون السالف الذكر المعدل و م 05فالمادة 

من هذا الأمر  2و 1الشخص المعنوي الذي ارتكب المخالفات المنصوص علیها في المادتین 

   )1("العقوبات الآتیة دون المساس بالمسؤولیة الجزائیة لممثلیه الشرعیین

الجزائري بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في الوقت بهذا التكریس اعترف المشرع و 

الذي لم یعرف فیه  قانون العقوبات إلا المسؤولیة الجزائیة الأشخاص الطبیعیین، فإدراج  

المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي یشكل دون شك واحدة من أهم التجدیدات المهمة إن لم 

 .)2(22-96نقل أكثر التي أتى بها الأمر رقم 

هل هي الأشخاص المعنویة كلها ,لكن هدا الأمر یدم الأشخاص المعنویة المسؤولة جزائیا 

بما فیها الدولة والهیئات والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري أم أنها تشمل بعض 

  الأشخاص المعنویة فقط ؟

 19/02/2003المؤرخ في  01-03لكن بتعدیل القانون السالف الذكر بموجب الأمر رقم 

منه الأشخاص المعنویة الخاضعة للمساءلة  07حددت المادة  22-96المعدل للأمر رقم 

  :الجزائیة بنصها

یعتبر الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص، دون المساس بالمسؤولیة الجزائیة "

من هذا  2نصوص علیها في المادتین الأولى ولممثلیه الشرعیین مسؤولاً عن المخالفات الم

  .)3(" المرتكبة لحسابه من قبل أجهزته أو مثلیه الشرعیینو  الأمر

حدد العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي و كیفیة  01-03كما أن هذا التعدیل رقم 

  .من نفس التعدیل 08مباشرة الدعوة العمومیة ضده، في المادة 

                                                           
وحركة رؤوس یتعلق بقمع مخالفة التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف  1996جویلیة  09المؤرخ في  22-69أمر رقم  )1(

   .  43/جریدة رسمیة عدد  –الأموال من وإلى الخارج 
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والمتعلق  09/07/1996المؤرخ في  22- 96المعدل والمتمم للأمر رقم  19/02/2003في المؤرخ  01-03الأمر رقم   )3(

  .43/جریدة رسمیة عدد -بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج
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باستشهاد المادة المعنوي فالمشرع الجزائري لم یتجاهل عموما المسؤولیة الجزائیة للشخص 

كذالك و الضرائب على أرباح الشركات ون الضرائب على الدخل الإجمالي و من قان 9و 303-7

منه لكن  03المتعلق بالمنافسة خاصة المادة  25/01/1995المؤرخ في  06-95المر رقم 

 بقیت هذه المسؤولیة غیر واضحة

لم یوضح إجراءات المتابعة ضد  22-96كما نلاحظ أن هذا التجدید التي أتى به الأمر 

  .  الشخص المعنوي، وكیفیة مباشرتها

عدم صة فقط، و فورود المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي ضمن بعض القوانین الخا

 .ملاً لیس كاالإقرار بهذه المسؤولیة جزئیا و  توضیح إجراءات الخاصة بالمتابعة، جعل

  مرحلة الإقرار الفعلي لمبدأ المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي: الفرع الثالث

 10/11/2004المؤرخ في  15-04من خلال تعدیل قانون العقوبات بموجب الأمر رقم

الصادر بنفس التاریخ، أستحدث المشرع  14-04قانون الإجراءات الجزائیة بموجب الأمر رقم و 

الجزائیة للشخص المعنوي في قانون لعقوبات باعتباره قانونًا عاما، كما الجزائي المسؤولیة 

اشترط أن تكون الجریمة المرتكبة لحساب الشخص المعنوي، بواسطة أعضائه أو ممثلیه 

  .الشرعیین دون أن تنفي مسؤولیة الشخص الطبیعي الذي أرتكب الجریمة أو كان شریكًا فیها

  المطلب الثاني  

  ة الخاضعة للمساءلة الجزائیةالأشخاص المعنوی

المعدل و المتمم  1996جویلیة  09المؤرخ في  22-96من المر رقم  5حصرت المادة 

مجال تطبیق المسؤولیة الجزائیة  2003فیفري  19المؤرخ في  01-03بموجب الأمر رقم 

 بمفهوم المخالفةمعنویة الخاضعة للقانون الخاص، وعلیه و للشخص المعنوي في الأشخاص ال

  .فإن أشخاص القانون العام مستثناة من هذه المسؤولیة
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"  10/11/2004المؤرخ في  15-04كما أن تعدیل قانون العقوبات بموجب الأمر رقم 

الجماعات المحلیة الدولة و  باستثناء" : علىنص مكرر منه  51في ضمن المادة و 

مسؤولاً جزائیًا عن الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام، یكون الشخص المعنوي و 

 ..)1( "الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثلیه الشرعیین

اة الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام مستثنوعلیه فإن الدولة والجماعات المحلیة و 

لكن ماذا یقصد المشرع بالأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون من مبدأ المسؤولیة الجزائیة و 

 العام؟

  :الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام هي 

المؤرخ في  01-88فالقانون رقم  –المؤسسات العمومیة  –البلدیة  –الولایة  –الدولة 

  :یمیز بین نوعین من المؤسسات العمومیة 12/01/1988

  معاهد التكوین التي تكون تحت  –المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري كالمستشفیات

  .وصایته بعض الوزارات كالمعهد الوطني للقضاء

  المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري و التي تعد تاجرة في علاقاتها مع

الة كـوك: الآخرین، و تخضع لقواعد القانون التجاري و یتعلق الأمر ببعض الوكالات 

  .إلخ...... هالجزائریة للمیاالتطویر و التسییر العقاري و 

ن فهذا النوع من المؤسسات الخاضعة للقانون العام لا یمكن مساءلتها جزائیًا عن الجرائم التي إذ

  .قد ترتكب لحسابها

  :أما الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون الخاص فهي على نوعین

الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون الخاص ذات الغرض الربحي كالمؤسسات العمومیة  -1

  .الاقتصاديالتجمعات ذات الغرض  –الشركات المدنیة و التجاریة  – الاقتصادیة

                                                           
  السالف الذكر 04/15مكرر من أمر  51المادة  )1(
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 –الأشـخاص المعنـویة الخاضعة للقانون الخاص ذات الغرض غیر الربحي كالجمعیات  -2

  .)1(الخ.......الأحزاب السیاسیة  –التعاضدیات 

یة عن إذن فالأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون الخاص هي التي تخضع للمساءلة الجزائ

   .و لحسابهـا باسمهاالأفعال التي قد ترتكب 

  و یشار التساؤل حول البنوك و المؤسسات المالیة فهل یمكن إخضاعها للمساءلة الجزائیة ؟

تعد كما أنها تهدف إلى تحقیق الربح و المؤسسات المالیة أشخاص معنویة، تعتبر البنوك و -

  .تاجرة في علاقاتها مع الغیر

بنك ": التي تنص 26/08/2003المؤرخ في  11-03من الأمر رقم  9دة فاستنادا إلى الما

یعد تاجرا في علاقاته مع المالي و  والاستقلالة المعنویة الجزائر مؤسسة وطنیة تتمتع بالشخصی

  )2(..." الغیر 

فهل یمكن القول أن هذا التعریف یسري على البنوك الأخرى و المؤسسات المالیة، أم أن 

التعریف في بنك الجزائر باعتباره مؤسسة وطنیة تملك الدولة كل رأس مال المشرع حصر هذا 

بنك الجزائر حسب المادة العاشرة من لقانون المذكور أعلاه هذا ما سنتطرق له بالتفصیل في 

  .الفصل لثاني من هذا البحث
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Docteur- Ahcen Bouskia : l’infraction de charge.op cit. page
 )1(    

  .52عدد / القرض جرید رسمیة یتعلق بالنقد و  26/08/2003رخ في المؤ  11- 03الأمر رقم  )2(



 

 

  الفصل الثاني 
   لعن جریمة تبییض الأموا يالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنو  
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المذهل للجرائم على المستوى الوطني في السنوات الماضیة، وخاصة جرائم  الانتشارإن 

الإرهاب والمخدرات وما نتج عنها من أموال غیر مشروعة دفع بالمشرع الجزائري إلى استحداث 

  .والأمن الوطني للاقتصادقوانین للتحدي لظاهرة تبییض الأموال وما ینتج عنها من أثار مدمرة 

- 05مجموعة من القوانین والمراسیم التنظیمیة  وأهمها القانون رقم وقد تجلى ذلك بوضع 

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب  2005فیفري  06المؤرخ في  01

المتعلق بالوقایة من الفساد  20/02/2006المؤرخ في  01-06ومكافحتهما و القانون رقم 

الذي یحدد شكل   09/01/2006مؤرخ في ال 05-05ومكافحة، ونظام بنك الجزائر رقم 

المؤرخ  348-06الأخطار بالشبهة ونموذجه ومحتواه و وصل استلامه والمرسوم التنفیذي رقم 

وكلاء الجمهوریة وقضاة و لبعض المحاكم  الاختصاصالمتعلق بتمدید  2006 أكتوبر 05في 

  .التحقیق لمكافحة الجرائم الخطیرة ومنها تبییض الأموال

ثم نتناول  )المبحث الأول(جریمة تبییض الأموال  مفهوم هذا الفصل إلى سنتطرق في

، وآلیات مكافحتها المسؤولیة الجزائیة للبنوك والمؤسسات المالیة عن جریمة تبییض الأموال

  )المبحث الثاني(
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  المبحث الأول 

  جریمة تبییض الأموال مفهوم 

قد  ،2004نوفمبر  10المؤرخ في  04/15 إن تعدیل قانون العقوبات بموجب القانون رقم

أدرج قسما سادسا مكررا خاصا بتبییض الأموال في الفصل الثالث الخاص بالجنایات والجنح 

حیث عرف جریمة تبییض الأموال  7مكرر 389مكرر إلى  389ضد الأموال في المواد من 

  .مكرر 389في المادة 

  .)المطلب الأول(أركانها لأموال و تبییض اتعریف جریمة : وسنتناول في هذا المبحث 

 .)المطلب الثالث(وأخیرا نبین آلیة تبییض الأموال ، )المطلب الثاني(طرق تبییض الأموال ثم 

  المطلب الأول

  تعریف جریمة تبییض الأموال وأركانها

تعدد الآراء الفقهیة واختلفت التشریعات في إعطاء المعنى الشامل لجریمة تبییض الأموال 

ینظر إلیها من زاویة خاصة نظرا لاتساع هذه الأخیرة من حیث الوسائل وحتى الوقت  فكل واحد

والمكان، لذلك ینبغي الإحاطة بمختلف التعاریف التي وضعت لتحدید معناها، أما من حیث 

  .الأركان فكغیرها من الجرائم حیث تحمل الأركان الثلاث وهي الركن الشرعي والمادي والمعنوي

ثم نتعرض إلى أركان جریمة ، )الفرع الأول(ف جریمة تبییض الأموال نتطرق إلى تعری

  )الفرع الثاني( تبییض الأموال

  تعریف جریمة تبییض الأموال: الفرع الأول

یجب الإحاطة بمختلف التعاریف التي قیلت في جریمة تبییض الأموال للتعرف علیها 

  .الركن الشرعي لهاأكثر كما ینبغي التعرض للتعریف القانوني لها باعتباره 
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 المعنى الفقهي لجریمة تبییض الأموال    : أولا

حقیقة الأموال  إخفاء": یذهب جانب من الفقه إلى تعریف تبییض الأموال على أنه

أو توظیفها أو  إیداعهاالمستمدة من طریق غیر مشروع، عن طریق القیام بتصدیرها أو 

كما لو كانت  وإظهارهااستثمارها في أنشطة مشروعة للإفلات بها من الضبط والمصادرة، 

مستمدة من مصادر مشروعة وسواء كان الإیداع أو التمویه أو النقل أو التحویل أو 

   )1(."في دول نامیة أمقد تم في دول متقدمة  الاستثمارالتوظیف أو 

التسهیل بكل الطرق لإثبات الأصل الشرعي للأموال " :بأنهتبییض الأموال كذلك یعرف 

 رأو العائدات من ارتكاب جنایة أو جنحة والتي تعود على الفاعل بالفائدة المباشر أو غی

الطبیعة  إخفاءالمباشرة ویشكل تبییضا للأموال المشاركة في عمـلیات التحویل أو التمویه أو 

  )2(".لمباشرة من جنایة أو جنحةالحقیقیة للعائدات المباشرة أو غیر ا

كل فعل غیر مشروع یمنعه القانون أو " : عرفت كذلك جریمة تبییض الأموال بأنها 

امتناع عن فعل یأمره القانون، تقترفه منظمة أو شخص أو مجموعة أشخاص مباشرة أو من 

الجریمة خلال وسیط بغیة اكتساب أموال مع العلم أنها متأتیة من جریمة أو عائدات لتلك 

والعمل على أخفاء مصدرها الأصلي أو الحیلولة دون اكتشافها بإدماجها في الدورة 

   .)3("الاقتصادیة العادیة

هذا التعریف أشمل من التعاریف السابقة لأنه وسع من نطاق الجریمة الأولیة  نرى أن

جریمة تبییض كما یقصر  مصدر العوائد المالیة التي تكون محلا لعملیات تبییض الأموال،

الأموال على مجرد إخفاء الأموال المتحصل علیها من إحدى الجرائم، بل وسع من مفهومها 

لیشمل إضفاء صفة المشروعیة على هذه الأموال من خلال إدخالها في الدورة الاقتصادیة لتبدو 

   .كأنها أموال ذات مصدر مشروع

                                                           
  24، ص2005دار الثقافة للنشر والتوزیع عمان ) دراسة مقارنة(غسیل الأموال في القانون الجنائي  - مفید نایف الدلیمي )1(

David.G.Hotte- Virginie Heem – la lutte contre le blanchiment des capitaux – EjA – Paris – 2004.page 214 )2(    
سعیود محمد الطاهر، الجزاءات الجنائیة المقررة لجریمة تبییض الأموال في التشریع الجزائري، مجلة الأستاذ الباحث  )3(
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ك منظورین في تعریف جریمة من خلال التعاریف الفقهیة السابقة الذكر یتضح أن هنا

مصدر الأموال غیر المشروعة المشمولة بعملیة التبییض، فمن  تبییض الأموال من حیث

الفقهاء من یحصرها في عوائد جریمة الاتجار بالمخدرات بینما یوسعها جانب أخر لتشمل عوائد 

      . كل الأنشطة الاجرامیة

  ن العقوبات الجزائريتعریف جریمة تبییض الأموال وفقا لقانو: ثانیا

  یعتبر تبییضا للأموال " :نهأمكرر من قانون العقوبات الجزائري على  389نصت المادة 

أو تمویه  إخفاءبغرض  إجرامیةتحویل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنها قائدات  -أ

المصدر غیر المشرع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجریمة 

  .القانونیة لأفعاله الآثارالأصلیة التي تحصلت منها هذه الممتلكات على الإفلات من 

كیفیة التصرف  أومكانها  أومصدرها  أوأو تمویه الطبیعة الحقیقیة للممتلكات  إخفاء - ب

  .إجرامیةعائدات  أنهاالحقوق المتعلقة بها مع علم الفاعل  أوها حركت أوفیها 

استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقیها  اكتساب الممتلكات و حیازتها أو -ج

  .إجرامیةتشكل عائدات  أنها

أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة أو التواطؤ أو التآمر على  ارتكابالمشاركة في  -د

ارتكابها أو محاولة ارتكابها والمساعدة أو التحریض على ذلك وتسهیله و إسداء المشورة 

  )1(".بشأنه

إذن فجریمة تبییض الأموال تفترض وجود جریمة أخرى سابقة علیها وهي لجریمة 

الأشیاء المتحصلة عن جنایة أو جنحة لكن  إخفاءبجریمة الأصلیة وهذا ما یجعلها شبیهة 

   خصوصیة

هذه الجریمة أدى إلى قصور وصف الإخفاء على استیعاب جریمة غسیل الأموال 

  :لسببین اثنین هما ) تبییض الأموال(

                                                           
  السالف الذكر 156-66من أمر رقم  389المادة   )1(
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الثاني أما و  مي لجریمة الإخفاء نشاطا إیجابیااشتراط أن یكون النشاط المكون للسلوك الإجرا

   )1(.اعتبار المصرف حائزا للأموال المودعةهو عدم ف

  أركان جریمة تبییض الأموال: الفرع الثاني

الركن المادي : ككل الجرائم یشترط لقیام جریمة تبییض الأموال ركنین اثنین همایشترط 

فیتمثل في مجموع النصوص المجرمة لجریمة  الركن الشرعي أماوالركن الثالث  والركن المعنوي

  .تبییض الأموال لذا نكتفي بذكر الركنین فقط

 :الركن المادي للجریمة :أولا

على  مظهرا خارجیا  ویتحقق به اعتداء وهو مجموعة العناصر المادیة التي تتخذ

  )2(.المصالح  التي یحمیها المجتمع

شاط تبییض الأموال على عدة صور لنمكرر من قانون العقوبات  389وقد نصت المادة 

  :وهذه الصور هي

  إجرامیةتحویل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات  :الصورة الأولى-أ

وهي كل تصرف یقع على الأموال أو الممتلكات أو المتحصلات النقدیة أو العینیة وكمثال على 

 .ذلك 

نذكر تحویل العملة الوطنیة المتحصلة من الجریمة الى مجوهرات وسبائك ذهبیة ثم القیام 

  ببیعها في الخارج مقابل عملات أجنبیة 

أو تمویه الطبیعة الحقیقیة للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو  إخفاء :الصورة الثانیة- ب

  كیفیة التصرف فیها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها

                                                           
  .111ص - المرجع السابق  –غسیل الأموال في القانون الجنائي  –مفید نایف الدلیمي   )1(
  2006- وزارة العدل  – 60العدد  –نشرة القضاة   )2(



 عن جریمة تبییض الأموالالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي                 : الفصل الثاني
 

36 
 

تلك  أو المتحصلات من الجریمة المصدر سواء كانت مقصود وبالإخفاء حیازة الأموالالو 

 )1( .الحیازة سریة أم كانت علنیة

أما التمویه فیتمثل في كافة الأفعال التي تستعمل بأي وسیلة كانت التبریر الكاذب لمصدر 

   )2(.الأموال أو الدخول المتحصلة من جنایة أو جنحة

مكرر من قانون العقوبات الجزائري نجد أن المشرع  389نص المادة لكن بالرجوع إلى 

بدأ بعملیات تحویل الممتلكات أو نقلها ثم ذكر عملیة إخفاء أو تمویه الطبیعة الحقیقیة 

كما أن هذه العملیتین . للممتلكات واشترط في كلیهما عنصر العلم الذي یمثل الركن المعنوي

ثم یقوم بالتمویه والإخفاء ولكن من  دأ الجاني بنقل أو التحویلما فیبیمكن فصله المتتالیتین لا

خلال ذكر المادة السابقة نلاحظ بأن المشرع الجزائري جعل كل عملیة من هاتین العملیتین 

وكمثال عن عملیة الإخفاء أو . جریمة مستقلة بداتها لأنه اشترط في كل واحدة عنصر العلم

  .المصدر غیر المشروع الأموالالتمویه تأسیس شركة وهمیة لإخفاء 

  اكتساب الممتلكات أو حیازتها أو استخدامها: الصورة الثالثة -ج

یقصد باكتساب الممتلكات هو تلقي الأموال أو المتحصلات على سبیل التكسب أو و 

عام لذا لا یشترط أن یكون الحصول على المال من الجریمة المصدر  الاكتسابالترویج ولفظ 

    )3(.بطریق مباشر بل یمكن الحصول علیها بطریق غیر مباشر

دون  الاختصاصو المالي بالشيء على سبیل الملك  الاستئثارأما الحیازة فیقصد بها 

تثار الإشكالیة حول إمكانیة اعتبار المصرف حائزا للأموال غیر النظیفة علیه و  الاستیلاءحاجة 

نظرا لخصوصیة العمل المصرفي باعتباره لا یمكنه تجزئة الحسابات المصرفیة فتختلط الأموال 

                                                           
  السابق تشرة القضاء، المرجع  )1(
- دار الجامعة الجدیدة الإسكندریة  -مسؤولیة المصرف الجنائیة عن الأموال غیر النظیفة –دكتور سلیمان عبد المنعم   )2(

  42، ص1999
  نشرة القضاء، المرجع السابق  )3(



 عن جریمة تبییض الأموالالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي                 : الفصل الثاني
 

37 
 

كذلك في مدى اعتبار المصرف حائزا للأموال  المودعة شروعة مع الأموال غیر المشروعة و الم

   )1(موال تبقى في حـیازة صاحـبها وما المـصرف إلا وكیلا عنهفمن  الثابت أن هذه الأ

  .بالأموال بأي وجه من الوجوه الانتفاعأما استخدام الممتلكات فیقصد بها 

المشاركة في أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة أو التواطؤ أو التآمر  :الصورة الرابعة -د

المشورة  وإسداءعدة والتحریض على ذلك وتسهیله المساى ارتكابها أو محاولة ارتكابها و عل

  .بشأنه

المشاركة  أنمكرر من قانون العقوبات نجدها تنص على  389بالرجوع إلى نص المادة 

ة مكرر والمحاول 389التواطؤ أو التآمر في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا للمادة  أو

  .تبییضا للأموال إسداء المشورة یعدوالمساعدة والتحریض والتسهیل و 

هذه المادة وضعت القیام أحد الأفعال المذكورة أي المشاركة أو المحاولة أو  أنفنلاحظ 

المشورة في نفس موقع الجریمة أي  أن كل من  إسداءالمساعدة أو التحریض أو التسهیل أو 

كفاعل  الجریمة یسأل  لارتكابیقوم بالمشاركة في جریمته تبییض الأموال أو یقدم المساعدة 

  .أصلي عن جریمة تبییض الأموال 

یثار التساؤل حول مفهوم مصطلح المشاركة هل یقصد به الاشتراك في الجریمة و 

مكرر  389من قانون العقوبات على الرغم من أن نص المادة  42المنصوص علیه في المادة 

   )2( .من قانون العقوبات تجعل صفة الشریك مستبعده من جریمة تبییض الأموال

  الركن المعنوي  :ثانیا

 إرادةمن قانون العقوبات الفرنسي هو اتجاه  3-  121ویعرف الركن المعنوي وفقا للمادة 

ارتكابها إذن  إرادة لأنه لا توجد جنایة أو جنحة بدونالفعل مع علمه بذلك  ارتكابالجاني إلى 

   )3( .فلا توجد جریمة تبییض الأموال عن طریق الخطأ

                                                           
  44المرجع السابق، ص - مسؤولیة المصرف الجنائیة عن الأموال غیر النظیفة –سلیمان عبد المنعم   )1(
  السالف الذكر 66/156أمر رقم   )2(

David.G.Hotte- Virginie Heem – la lutte contre le blanchiment des capitaux. Op cit page 216
 )3(    
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  :وبات الجزائري نجدها تشترط قصدینمكرر من قانون العق 389أما نص المادة 

أو  إجراميوهو علم الجاني بأن المال موضوع التبییض متحصل من نشاط   :القصد العام -

  .  مصدر غیر مشروع واتجاه إرادته إلى ذلك

 389وهو الغرض من القیام بالفعل المكون للجریمة حیث ذكرته المادة  :القصد الخاص -

إذ  ،... "بغرض إخفاء أو تمویه المصدر غیر المشروع لتلك الممتلكات ": مكرر بنصها

یشترط لقیام جریمة تبییض الأموال القصد العام والقصد الخاص لمساءلة الجاني جزائیا عن 

   )1( .أفعاله

  المطلب الثاني

  تبییض الأموالطرق 

موال وهذه تؤثر عدة عوامل على الطریقة التي یعتمدها الجاني للقیام بعملیة تبییض الأ

إضافة إلى المبالغ المالیة  الاتصالاتو الموارد المتاحة , وقع الجغرافيالم: العوامل قد تكون

هي كلها عوامل تؤثر في طرق وتعقید عملیة تبییض الأموال التي یقوم بها , الموجهة للتبییض

  .)2(الجاني

  :وهذه الطرق تختلف إلى 

  . تبییض الأموال عن طریق اللجوء إلى الجهاز المصرفي -

 .تبییض الأموال عن طریق النظام المالي غیر المصرفي -

 .إلكترونیا الأموالتبییض  -

  

 

                                                           
  السالف الذكر 66/156من أمر  389المادة   )1(
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  تبییض الأموال عن طریق اللجوء إلى الجهاز المصرفي: الفرع الأول

بالجهاز المصرفي للقیام بعملیة تبییض  الاستعانةیمكن لمرتكبي جرائم تبییض الأموال 

  :الأسالیب التالیةالأموال من خلال 

غیر  الأموال ذات المصدر بإیداعحیث یقوم شخص : الحساب المصرفي المزدوج/ أولا

ثم یقوم الشخص المودع نفسه وتحت اسم مستعار ,المشروع في حساب لدى احد المصارف

مبلغ یعادل نفـس المبلغ المودع من المصرف ذاته، ثم یقـوم هذا الشخص برد قـیمة  باقتراض

سبق إیداعه الفوائد المستحقة على مبلغ القـرض بواسطة الفوائد المتحصلة لحساب المبلغ الذي 
)1(.  

تضم الدول الغنیة المستهلكة للمخدرات عمالة أجنبیة مهاجرة تنتمي إلى الدول المنتجة /ثانیا

التحویلات  استعمال) تبییض الأموال(للمخدرات، وهذا ما یتیح لعصابات غسیل الأموال 

   .)2(المصرفیة التي تجریها هـذه العمالة لأسرها على سبیل تنـظیف أموالهم القذرة بفائق إراداتها

یقوم مهربو المخدرات وغیرهم من مرتكبي الجرائم بنقل أموالهم غیر المشروعة خارج  /ثالثا

بلادهم، عن طریق اللجوء إلى الجهاز المصرفي الوطني الذي یقوم بدوره بنقل أموالهم وإیداعها 

في مصارف دول تتمتع بالسریة المصرفیة، أو إیداعها في حساب شركات أجنبیة وفي مرحلة  

هؤلاء المجرمون من هذه المصارف أو الشركات، بطریقة تضمن لهم العیش تالیة یقترض 

  )3( .برفاهیة بتبریر القرض كمصدر مشروع لأموالهم وفي الحقیقة لا وجود لهذا القرض

  تبییض الأموال عن طریق النظام المالي غیر المصرفي: الفرع الثاني

البنوك وطریقة تعاملها مع الأموال،  الدول الكبرى لنظم فعالة لمراقبة عملیات استحداثنظرًا 

طرق أخرى لتبییض الأموال غیر المشروعة من بین هذه  استحداثلجأت جماعات الإجرام إلى 

   :الطرق

                                                           
   45 .مسؤولیة المصرف الجنائیة عن الأموال غیر النظیفة المرجع السابق –سلیمان عبد المنعم   )1(
  115. المرجع السابق –غسیل الأموال في القانون الجنائي  -مفید نایف الدلیمي  )2(

David.G.Hotte- Virginie Heem – la lutte contre le blanchiment des capitaux. Op cit page 219
 )3(    



 عن جریمة تبییض الأموالالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي                 : الفصل الثاني
 

40 
 

  les bureaux de change: استخدام مكاتب الصرف  -أولا

فبالرغم من أن عملیات الصرف لا تحل مشكلة المبالغ النقدیة الضخمة، ولكنها تسمح 

مصدر الأموال صعبا، كما تسمح مكاتب الصرف بتسهیل  اكتشافبعملیات تحویل أولیة تجعل 

  )1( .عملیة نقل تلك المبالغ

النقود بفیشات القمار، ثم تحویل  استبدالعالم الرهانات الریاضیة عن طریق  استخدام -ثانیا

تلك الفیشات بعدة فترة قصیرة إلى أوراق نقدیة، أو شیكات مصرفیة تسمح بتبریر حیازة 

   )2( .الأموال لو سئلوا عن مصدرها

  تبییض الأموال إلكترونیا : الفرع الثالث

مرتكبو جرائم تبییض الأموال التي تمكنهم من نقل وتحویل أرصدة  استحدثهاوهذه الطریقة 

  .الحاجة إلى المرور عبر البنوك الانترنتالأموال من شخص لآخر عبر شبكة 

حیث یستغل المجرمون توافر صفتي السرعة والسریة في إجراء عملیة البیع والشراء عبر 

  .لمما یسمح لهم بالقیام بعملیات تبییض الأموا الانترنت

فیقومون باستخدام الانترنیت لشراء سلع أجنبیة مع أنظمة حمایة وتشفیر قویة لضمان 

سریة المعاملات بالنقود الإلكترونیة وفي مرحلة ثانیة یتم تحویل الأموال إلى بائعي هذه 

ومن تم تتم عملیة بیع هذه السلع إلى شخص آخر وبالطریقة نفسها وفي مرحلة أخیرة یتم ,السلع

لإضفاء الطابع الشرعي على أموالهم  نترنیتالاهذه الأموال في مشروعات عن طریق استثمار 

  .دون الحاجة لتدخل وسیط مالي كالبنوك مثلاً 

فإمكانیة تبـییض الأموال بطریقة تقـریبا غیر اسمیة تكون الفائدة منها، هي تركـیز 

العملیات، ففي هذه الحالة لا المؤسسات المالیة، التي تودع فیها الأموال ولا شركات بطاقات  
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نترنیت یمكنهم اخذ نظرة شاملة عن العملیة التي یقوم بها الجناة الدفع، ولا صاحبوا خدمة الا

  .)1(قة غیر مباشرة، وفي هذه الحالة تكون التحریات أكثر صعوبة بطری

  المطلب الثالث

  آلیة تبییض الأموال

یعتمدوا مبیضو الأموال على عدة تقنیات حدیثة الغرض منها الوصول إلى الهدف 

المقصود وهو تحویل الأموال من طبیعتها الإجرامیة إلى توظیفها في المشاریع المختلفة قصد 

كما تمر هذه الجریمة بمراحل مختلفة التوظیف أو الإیداع، التجمیع . العامة بمشروعیتهاتضلیل 

  .، وأخیرا الدمج)التغطیة(

سنتطرق في هذا المطلب بدایة إلى التقنیات المتعددة المستعملة في تبییض الأموال 

  )الفرع الثاني(ضة ، ثم ننتقل لدراسة المراحل المختلفة التي تمر بها الأموال المبی)الفرع الأول(

  تقنیات تبییض الأموال: الفرع الأول

التقدیرات المختلفة عن المبالغ التي یتم تبییضها سنویا، إذ یقدرها فریق العمل  تتحدد

ملیار دولار من مال المخدرات تخصص  120التابع للأمم المتحدة بأكثر من  )GAFI(المالي 

  .سنویا للتبییض، دون الأخذ بعین الاعتبار ذات المصادر غیر المشروعة الأخرى

یعتمد مبیضو الأموال للقیام بعملیاتهم الإجرامیة على العدید من التقنیات أو الأسالیب 

  .بعضها تقلیدي والأخر حدیث

  .قنیات التقلیدیة لتبییض الأموال، ثم نوضح التقنیات الحدیثة لتبییض الأموالنبین الت

  لتبییض الأموال لیدیةقالتالتقنیات  -/أولا

  :تتمثل هذه التقنیات فیما یلي
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  الشراء بسیولة: /أ

یعمل المبیضون على شراء سیارات فاخرة أو معادن ثمینة أو تحف أو تقنیات ثمینة 

یقومون بإعادة بیعها الأمر الذي یسمح بتبریر موارد ضخمة بأسباب بأسعار متفاوتة، ثم 

شرعیة، وذلك بفضل فائض القیمة، وفي هذا المجال یقترب التبییض من صورته الواقعة على 

عقد البیع بثمن متدني إخفاء للثمن الحقیقي وتوفیر الرسوم، أو من أجل حرمان الورثة من حقهم 

  )1( .في الإرث

  الاستثمارات السیاحیة: /ب

یتم إنشاء أو شراء الفنادق أو المطاعم أو المنتجات السیاحیة لیقوم المبیضون بإدارتها 

بطریقة تجعل وكأن الأموال غیر المشروعة هي أرباح وعوائد محققة من تلك المؤسسات 

  .السیاحیة

دخل  1991قد كشف أحد كبار المسؤولین في المصرف المركزي الكولومبي أنه في سنة 

ملیون دولار عبر القطاع السیاحي، علما أن المداخیل الناتجة عن هذا 900على كولومبیا 

  .)2(ملیون دولار في السنة 300القطاع لا تتجاوز عادة 

  استعمال بطاقات الائتمان :/ج

تسمح بطاقة الائتمان بدفع المال دون الحاجة إلى حیازته نقدا لیتم إیداع أموال كبیرة في 

  .البطاقة، لیستطیع المبیض من سح الأموال في أي مكان من العالم حساب

ظهرت في السنوات الأخیرة مسألة جدیدة تمثلت في تزویر بطاقات الائتمان والاحتیال 

، مما یؤدي إلى حدوث أخطار تهدد العمل )A.T.M (لسحب الأموال من نوافذ الصرف الآلي 
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مل، خاصة في حالة ضیاع بطاقة الائتمان، وتعرف المصرفي، وتنتهي إلى فقدان الأموال بالكا

  )1(.المحتالین على الرقم السري لصاحب الحساب

  تأسیس الشركات :/د

یعمل المبیضون عن طریق تأسیس الشركات أو شراء شركات قانونیة توحي بصورة 

طبیعیة بعملیات نقدیة ضخمة لیتمكنوا من مزج أموالهم ذات المصدر غیر المشروع مع أموال 

  .الشركات القانونیة

توجد ظاهرة تبییض الأموال عن طریق الشركات في أغلب دول العالم وتسمى هذه 

ودورها . وهي شركات أجنبیة تمارس نشاط تجاري أو غیر تجاري" بشركات الدمى"الشركات 

كوسیط بین أصحاب رؤوس الأموال غیر المشروعة لأجل شرعیتها وإدخالها مرة أخرى مقابل 

  .عمولات كبیرة الحصول على

تقوم هذه الشركات بصورة أخرى من صور التبییض حیث تقوم بإنشاء فرع داخل دولة 

مركزها الرئیسي بها أو خارجها، ثم تقوم باستیراد سلع من الخارج وتحدد أسعار هذه السلع 

بأكثر من قیمتها الحقیقیة، ثم تفرض على فروعها على إیداع هذا الفرع في حسابات سریة لها 

  )2(.ي دولة أجنبیةف

  التقنیات الحدیثة لتبییض الأموال: ثانیا

شهدت عملیات تبییض الأموال في وقتنا الحاضر تقدما ملحوظا من حیث الأسالیب 

المستعملة، وقد ساعد على هذا التطور، وسائل التكنولوجیا الحدیثة التي ساهمت في ظهور 

ابتكرت للتعامل مع الأوراق النقدیة، وتحویل العدید من الوسائل التقنیة والالكترونیة، والتي 

المبالغ المالیة من شخص إلى آخر عبر الدول على مستوى العالم عن طریق شبكات الانترنت 

دون الحاجة إلى المرور عبر المسالك المصرفیة التقلیدیة، فأضحت الشبكات الالكترونیة ملاذ 

  .ء عملیات تبییض الأموالآمن تلجأ إلیه العصابات الإجرامیة في العالم لإجرا
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 بنوك الانترنیت: أ

أنشأت معظم بنوك العالم مواقع لها على شبكات الانترنیت، لتقدیم خدماتها المصرفیة 

وأصبحت تتنافس على ذلك، مما دفع البعض لاستغلال هذه المواقع وإنشاء بنوك إلكترونیة لیس 

، و أصبحت ) cyber banking( نیتلها وجود في الواقع، إنما موجودة فقط على شبكات الانتر 

مرتعا للمبیضین، فهي تختصر لهم مرحلتي التمویه والدمج بسهولة وأمان، ویستعطون تحویل 

  . )1(أموالهم عبر العالم باستخدام شفرة سریة في الكمبیوتر وإعطائه الأمر بالتحویل من أماكنهم

من أبرز القضایا التي عرفت مثل هذه الجرائم، المافیا الروسیة حیث قام شخصین من 

المافیا بتأسیس بنك باسم الإتحاد الأوروبي، وهو بنك صوري، وبعد جمعهما للأموال قام بالهرب 

لفك شفرة العملیات )  clipper shie( مما دفع الولایات المتحدة الأمریكیة إلي إنشاء نظام. بها

تمر عبر الانترنیت، إلا أن هذا النظام عرف الفشل لأنه هناك من ابتكر نظام جدید لم  التي

  .)2(، مما زاد من صعوبة مراقبة وتعقب مصدر الأموال)prettygoal privacy(یفك شفرته سمي

   التقلیدیة المصارف استخدام :/ب

 من العدید في الجریمة من المتحصلة الأموال بإیداع وذلك الطریقة هذه استخدام یتم

 التي البلدان الودائع ففي بتجزئة علیه یطلق ما وهو مختلفة وبلدان بنوك في البنكیة الحسابات

 یتم تبییضها بحیث المراد)  Smurfing (الأموال  تجزئة یجب التلقائي للتصریح نظام بها یوجد

 ثم حولها، الشبهات تثیر لا للتصریح لكي المحدد المبلغ من أقل وبقیم حسابات عدة في إیداعها

  .نقدي في شكل ذلك بعد سحبها ویعاد أجنبیة، بنوك إلى تحویلها یتم

بعد ذلك یتم تحویلها الي البلد الذي یتم استثمارها فیها،وهو في الغالب الموطن الأصلي 

للمودعین، وبذلك یكون البنك قد قام بالتبییض الناتج عن العمل غیر مشروع وظهرت نتیجة 

   .مشروعذلك بمظهر 
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المباشر بزبونه وتخضع للرقابة  البنك باتصال التقلیدیة تتسم المصرفیة الخدمات أن بید

والتدقیق، ومن الممكن للسلطات المختصة التوصل إلي حقیقة التعاملات المالیة في مثل هذه 

 .الحالات

الحسابات الجماعیة وتستعمل بكثرة من طرف بعض الجماعات العرقیة خاصة ذات 

الإفریقیة أو الأسیویة حیث یتم فتح حسابات یودع فیها المهاجرون أموالهم بغرض  الأصول

تحویلها إلي بلدانهم الأصلیة، وهو ما قد یستغله أیضا المجرمین  لصالح أموالهم غیر الشرعیة 

وكذا حسابات العبور وهي تقوم على فتح حساب من طرف بنك أو مؤسسة أجنبیة لدى بنك 

میع معاملات عملائه عن طریق الحساب الوحید المفتوح لدى البنك أمریكي، ثم تمریر ج

  .)1(الأمریكي

  البطاقات الذكیة      : /ج

في انجلترا ثم "البطاقات الذكیة"لقد نشأت هذه الوسیلة التكنولوجیة الحدیثة المعروفة باسم

حد كبیر مع  امتد العمل بها في الولایات المتحدة الأمریكیة، وتتشابه البطاقات الذكیة إلي

، لكن ما یمیزهما هو أن البطاقات الذكیة تقوم بصرف النقود التي كان قد سبق "كارت الدین"

تحمیلها من العمیل مباشرة إلي القرص المغناطیسي عن طریق ماكینة  تحویل آلیة أو أي 

  .) 2(هاتف ما أعد لهذا الغرض

في خدمة مصالح العملاء في على الرغم من المزایا التي تتمتع بها البطاقات الذكیة  

المجلات التجاریة وغیرها، إلا أنها تشكل عدة مخاطر في عملیات تبییض الأموال ولعل أهمها 

هي تلك الخصیة التي تسمح الاحتفاظ بملایین الدولارات مخزنة على القرص الخاص بها، لیتم 

م البطاقة بعید عن أي نقلها بسهولة الكترونیة تدخل من أي بنك من البنوك، مما یجعل من نظا

" البطاقة الذكیة"وفي حالة التكامل المتوقع بین تكنولوجیا . إشراف أو مراقبة من أي جهة كانت

                                                           
والتوزیع، الطبعة الأولى،  ، دور البنوك في مكافحة غسیل الأموال، دار الجامعة الجدیدة للنشرجلال وفاء محمدین - 1
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یكون قد توافرت لدى الناشطین في تبییض الأموال زمام الأسالیب " الانترنت"مع نظام البنوك 

  .المحكمة للقیام بأعمالهم الدنیئة بكل سهولة وبمنأى عن أي ملاحقة

ما یزید من تشبث مبیضي الأموال بهذا الأسلوب التكنولوجي الحدیث نظرا لتلك المزایا 

، إذ )la porte monnaie électronique(والحمایة التي توفرها لهم فهي، تشبه حافظة النقود الحقیقیة

في  أنها تتمیز باحتوائها على نقود إلكترونیة، تضم أوراق نقدیة وعملة حقیقیة یمكن استخدامها

تحویل البطاقات إلى نقود عادیة، وتسمى هذه العملیة استعراض النقد من أي صراف آلي، أو 

في سحب اعتمادات مالیة ورقیة، وعند ما تتم عملیات الشراء فإن ما تدفعه مستعملا البطاقة 

  .یخصم من قیمة النقود الموجودة بالبطاقة، ویمكن إعادة شحنها عندما یقترب میعاد نفاذها

یمكن لحامل البطاقات الذكیة استهلاك قیمة الكارت بشراء سلع باهظة الثمن، ثم یعاد 

شحنها بأموال مودعة لدى مصرفه الإلكتروني، ویمكنه كذلك استعمالها كسجل مالي لكل 

  .)1(المعاملات المالیة التي تمت حدیثا

على المستهلك یفي الكارت الذكي أیضا بوظیفة الشیك الذي تعود فائدته على المصرف و 

في التعاملات المالیة، وهذه الخصیة تغري كثیرا مبیضي الأموال من خلال تحریر شبكات 

مسحوبة على هذه البطاقة، ثم تشحن مرة أخرى في المصرف الإلكتروني الخاص بصاحب 

   .)2(البطاقة بأموال یرغب حامل البطاقة تحریكها وتبییضها

وجیا وتطورها المذهل فتح المجال أمام الناشطین مما لا شك فیه أن تنوع وسائل التكنول

في مجال تبییض الأموال، خاصة الذین یعملون في المجال المصرفي، قد تسول لهم أنفسهم 

استغلال هذه التكنولوجیا لاقتراف هذه الجریمة، والتي أخذت منعرجا خطیر في بلادنا، خاصة 

ى إلى الفضائح التي عرفتها الجزائر مؤخرا في ظل ما تعرفه البنوك من قلة الرقابة، وهذا ما أد

  .ومجمع سوناطراك) بنك الخلیفة(منها قضیة مجمع الخلیفة 

  

                                                           
  .49محمود مجمد سعیفان،المرجع السابق،ص  - 1
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  مراحل تبییض الأموال: الفرع الثاني

: یمكن إجمال المراحل التي تتم بها عملیة تبییض الأموال في ثلاث مراحل كبرى وهي

تتم مراحل تبییض الأموال بشكل  التوظیف، التجمیع، والدمج، مع الإشارة إلى أنه یمكن أن

  منفصل، كما تتم أیضا في وقت واحد

  :سیتم التطرق إلى الأنواع الثلاثة من خلال مایلي

 "placement) "الإیداع(التوظیف : أولا

وهي العملیة الأولى حین یبدأ مبیضو الأموال القذرة بالتخلص من النقود المتحصل علیها 

وإلى أرباح وهمیة، ومن  تحویل ذلك المال إلى ودائع مصرفیةمن النشاط غیر المشروع، لیتم 

ثم توظیف الأموال في حسابات تخص مصرف واحد أو أكثر، كائنة في البلد نفسه أو في 

   .الخارج، وهكذا تعتبر سلسلة العملیات هذه عند انتهائها بدء عملیة التبییض

ل في أحد المصارف بطریقة لا یكون الهدف من التوظیف القیام في البدایة بإیداع الأموا

تجلب الشكوك لتبدو شرعیة، لیقوم في وقت لاحق بنقل تلك الأموال خارج البلد أین یوجد 

المصرف الذي یتم فیه الإیداع وتعتبر مرحلة التوظیف أضعف حلقات تبییض الأموال لما 

ییض الأموال من یحقق بها من مخاطر الانكشاف، نظرا لما تقوم به الأجهزة المكلفة بمكافحة تب

تركیز محاولة الكشف عن هذه الأموال وإیقافها قبل أن تدخل في دوران عجلة النظام المصرفي 

  .)1(العالمي

تجدر الإشارة إلى أن مبیضو الأموال لا یقومون بإیداع مبالغ كبیرة في المصارف دفعة 

زید عن حد معین بقدر واحدة فیعمدون لتجنید العدید من الأشخاص بتجزئة المال إلى مبالغ لا ی

ما یسمح به المصرف دون أن یتحرى عن مصدر المال، لیتم الإیداع في مصارف مختلفة 

  .وبحسابات متعددة من عدة أشخاص محترفین ولیست لدیهم أیة سوابق أو شبهات

  

                                                           
  154ص  2000ن، .ب.أحمد بن محمد العمري، جریمة غسیل الأموال، مكتبة العبیكات، د  )1(
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  التجمیع: ثانیا

وإخفاء تمثل مرحلة التجمیع سلسلة من العملیات المالیة والحسابیة التي تهدف إلى تمویل 

مصدر الأموال المهیأة للتبییض بإیداع المال في مؤسسات مالیة أو مصرفیة، وهذا من أجل 

  .فصل الأموال عن مصادرها غیر الشرعیة وإعطاؤها صبغة شرعیة

بعد توظیف الأموال المبیضة یقوم المبیض بإبرام عدة صفقات معقدة ترمي إلى إخفاء 

شروع، وتمر عملیة إخفاء المصدر غیر المشروع مصدر الأموال لمنع كشف منبعها عیر الم

بعدة عملیات مالیة مختلفة كسندات أسهم، تحویلات مالیة الكترونیة، شراء أموال منقولة أو 

   .عقاریة

المالیة في هذه المرحلة بانتقاء الدول ذات الأنظمة المصرفیة اللینة لفتح  تقوم المصارف

شركات مالیة متواطئة أو متفاوتة، حیث یتم في الحسابات المصرفیة باسم شركات وهمیة أو 

هذه المرحلة تحریك الأموال غیر المشروعة بصفة مستمرة لإخفاء قطع العلاقة بینهما وبین 

  )1(.مصدرها القذر

  الدمج: ثالثا

الغطاء النهائي للمظهر غیر المشروع للثورة ذات المصدر  یتم في هذه المرحلة إعطاء

غیر المشروع، وفي هذه المرحلة تحول الأموال المبیضة في الاستغلال الاقتصادي من جدید، 

  .وتظهر في شكل استثماري عادي أو في مشروع لأموال نظیفة

وذلك بإجراء  تقوم تقنیة الدمج على إعادة إدخال الأموال المبیضة في الاقتصاد الشرعي،

توظیفات مالیة واستثمارات في القطاعات المنتجة وقد یحصل توظیف الأموال المطلوب 

تبییضها في رأسمال شركة تقوم بشراء سلع من شركات أخرى بأسعار مبالغ فیها، فیتم إخراج 

مدة الرسامیل بصورة قانونیة من دولة المنشأ مما یسمح بتبییض الأموال بما یوازي الزیادة المعت

   .في الأسعار

                                                           
مجاهدي ابراهیم، الطبیعة القانونیة لجریمة تبییض الأموال، مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، العدد الثالث، كلیة  )1(

  22- 21، ص ص، 2015السیاسیة، جامعة البلیدة، الحقوق والعلوم 
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ومن الوسائل المطبقة في توظیف الأموال القذرة شراء التحف الفنیة وإعادة بیعها وتحویل 

وتعد مرحلة الدمج تتمة للمراحل السابقة لها، والتي  .الأموال إلى ودائع في حسابات مصرفیة

اصة بعد مرت فیها الأموال غیر الشرعیة بعدة مستویات من التدویر مما یصعب اكتشافها خ

الأخذ بعین الاعتبار الفترة الزمنیة الطویلة التي یتطلبها التبییض والتي قد تصل إلى عدة 

  )1( .سنوات

  المبحث الثاني

 المسؤولیة الجزائیة للبنوك والمؤسسات المالیة عن جریمة تبییض الأموال 

  وآلیات مكافحتها 

المتعلق بالوقایة من تبییض  2005فیفري  26المؤرخ في  01-05فرض القانون رقم 

عوان البنوك والمؤسسات المالیة على أ الالتزاماتالأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتها جملة من 

من القانون المذكور  14و 10-09-08-07المؤسسات المالیة المشابهة الأخرى، في المواد و 

وقد رتب عن الإخلال  بهذه الالتزامات قیام المسؤولیة الجزائیة لمسیري . همن 19وكذا المادة 

وأعوان البنوك والمؤسسات المالیة وكذا المسؤولیة الجزائیة للبنوك والمؤسسات المالیة المؤسسات 

  .المالیة المشابهة الأخرى

یعاقب مسیرو وأعوان ... «نه أعلى  01-05من القانون رقم  34حیت نصت المادة 

البنوك والمؤسسات المالیة والمؤسسات المالیة المشابهة الأخرى الذین یخالفون عمدا 

وتمویل الإرهاب المنصوص علیها في  الأموالوبصفة متكررة تدابیر الوقایة من تبییض 

دج إلى 50.000من هذا القانون بغرامة  14 -10 -09 -08 - 07: المواد

  .دج1000.000

                                                           
  .22، ص السابقمجاهدي ابراهیم، الطبیعة القانونیة لجریمة تبییض الأموال، المرجع   )1(
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دج إلى 1000.000اقب المؤسسات المالیة المذكورة بهذه المادة بغرامة من وتع

  )1( »...دج دون الإخلال بعقوبات أشد 5000.000

فمن استقراء هذه المادة نجد أن المشرع الجزائري أقر المسؤولیة الجزائیة للبنوك 

الواردة في  بالالتزاماتوالمؤسسات المالیة والمؤسسات المالیة المشابهة الأخرى في حالة إخلالها 

المتعلق بمكافحة تبییض الأموال  01 - 05من القانون  14 - 10 -09 -08 -07المواد 

  .وفرض علیها عقوبات جزائیة تتمثل في الغرامة المالیة نتیجة الإخلال بالتزاماتها

المسؤولیة الجزائیة للبنوك والمؤسسات المالیة عن جریمة تفصیلا على ما تقدم نتطرق إلى 

  )المطلب الثاني(، ثم نعالج آلیات مكافحتها )المطلب الأول( تبییض الأموال

 المطلب الأول

  المسؤولیة الجزائیة للبنوك والمؤسسات المالیة عن جریمة تبییض الأموال 

تلعب البنوك والمؤسسات المالیة دورا هاما في اقتصاد أي دولة نتیجة للمزایا العدید التي 

الاقتصاد ورقیه بواسطة الأموال التي یتلقاها من الجمهور لیقوم تقدمها في سبیل تطویر 

بتسییرها في المشاریع المختلفة ومنحه للقروض، لذلك ینبغي أن یكون حریصا على سلامة 

الأموال التي یتلقاها من جرائم تبیض الأموال لذلك یتخذ عدة آلیات للحد والوقایة من دخول 

  .یضأموال غیر العائدة من جرائم التبی

شروط قیام المسؤولیة الجزائیة  نتطرق للتفصیل في مسؤولیة البنك والمؤسسات المالیة إلى

جرائم البنوك  ثم نبین، )الفرع الأول( للبنوك والمؤسسات المالیة عن جریمة تبییض الأموال

 .)الفرع الثاني( بجریمة تبییض الأموال الارتباطوالمؤسسات المالیة ذات 

  

                                                           
یتعلق الوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب  26/02/2005المؤرخ في  01-05:من القانون رقم 24المادة  )1(

  ومكافحتهما
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شروط قیام المسؤولیة الجزائیة للبنوك والمؤسسات المالیة عن جریمة تبییض  :الأول فرعال

  .الأموال

یشترط لقیام المسؤولیة الجزائیة للبنوك والمؤسسات المالیة والمؤسسات المالیة المشابهة 

  .)1(شرط صفة الجاني وشرط الاختصاص : الأخرى شرطان 

  : شرط صفة الجاني: أولا

 -05من القانون رقم  34ضمن الأشخاص المذكـورین بالمادة یجب أن یكون الجاني من 

أي أن یكون البنك أو المؤسسة المالیة أو المؤسسة المالیة المشابهة الأخرى و لكن یبقى  01

  التساؤل مطروحا حول المؤسسة المالیة المشابهة الأخرى ماذا یقصد بها ؟

الخاضعین لواجب من نفس القانون نصت على أن الأشخاص  19كما أن المادة 

  :هم الإخطار بالشبهة

أو بإجراء عملیات إیداع أو  بالاستشارةكل شخص طبیعي أو معنوي یقوم في إطار مهنته  -

  . مبادلات أو توظیفات أو تحویلات أو أي حركة لرؤوس الأموال

لكن المشرع لم ینص على مساءلة هؤلاء الأشـخاص جزائیا في حالة عدم قیامهم بواجب  -

  الأخطار بالشبهة ؟

   الاختصاصشرط : ثانیا

عنه وهذا الشرط  الامتناعأو  ,یجب أن یكون الجاني مختصا في إجراء العمل موضوع الالتزام

من  19والمادة   14- 10-09-08-07: الواردة في المواد  الالتزاماتمستمد من طبیعة 

والعبرة تكون دائما بالتنظیم الداخلي للبنك أو .26/02/2005المؤرخ في  01-05القانون رقم 

                                                           
  .280ص  –المرجع السابق  - 60عدد  –نشرة القضاة   )1(



 عن جریمة تبییض الأموالالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي                 : الفصل الثاني
 

52 
 

الجاني  اختصاصولا یشترط أن یكون , المؤسسة المالیة أو المؤسسة المالیة المشابهة الأخرى

  .)1(منحصرا في نوع معین من العمل 

  بجریمة تبییض الأموال الارتباطوالمؤسسات المالیة ذات  جرائم البنوك: الثاني عالفر 

تسمح بالمشاركة في الوقایة من تبییض  01-05إن الالتزامات التي فرضها القانون رقم 

الأموال، وذلك نظرا للدور الكبیر الذي تلعبه البنوك والمؤسسات المالیة والمؤسسات    المالیة 

المشابهة الأخرى في عملیات إیداع وتحویل الأموال مما یجعلها ذات علاقة مباشرة بجرائم 

  . لأموالتبییض ا

لكن عدم القیام بهذه الالتزامات أو القیام ببعض الأعمال لمساعدة مرتكبي جرائم تبییض 

الأموال على الإفلات من المتابعة یجعل من تجریم بعض الأفعال لا مناص منه، وهذا ما دفع 

العدید من التدابیر  واتخاذعلى البنوك  الالتزاماتبالمشرع الجزائري إلى فرض العدید من 

نجد هناك  01-05وبالرجوع إلى القانون رقم ,دون وقوع مثل هذه الجرائم.الوقائیة للحیلولة 

  :أنواع عدیدة من الجرائم  مرتبطة بجریمة تبییض الأموال والتي قسمنها إلى أربع فئات كما یلي

  .الجرائم ذات الصلة بهویة العمل -1

  .عن القیام ببعض الإجراءات الامتناعجرائم  -2

  . المالي عن العملیات المشبوهة الاستعلامخلیة معالجة  إبلاغمة عدم جری-3

  .جریمة إبلاغ صاحب الأموال أو العملیات بوجود الأخطار بالشبهة -4

  

  

  

                                                           
  .280ص   –المرجع السابق  - 60عدد  –نشرة القضاة   )1(

   



 عن جریمة تبییض الأموالالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي                 : الفصل الثاني
 

53 
 

  :الجرائم ذات الصلة بهویة العمل :أولا

عن جریمة أجراء تعامل مالي أو تجاري باسم  01- 05من القانون رقم  07نصت المادة  

عن هویة الآمر  الاستعلاممجهول أو وهمي، أما المادة التاسعة فقد نصت عن جریمة عدم 

  :وتتمثل هذه  الجرائم فیما یلي .بالعملیة الحقیقیة

  ي جریمة إجراء تعامل مالي أو تجاري باسم مجهول أو وهم: /أ

تقوم هذه الجریمة بقیام الجاني بفتح حساب أو  01-05من القانون رقم  07حسب المادة 

، أو تأجیر صندوق، أو ربط أیة علاقة عمل أخرى إیصالاتدفتر أو حفظ سندات أو قیم أو 

  .بأسماء وهمیة أو مجهولة

بان السلوك یشمل أي نوع من أنواع  -أي علاقة عمل أخرى –نستنتج من عبارة 

عاملات من العملیات والخدمات المصرفیة مع علمه بذلك و أي معاملات أخرى، ولو كانت الت

بنصه على  01-05غیر مالیة أو مصرفیة كبیع أو شراء عقار أو منقول وحسب القانون رقم 

فتح المجال  بكل التعاملات المالیة أو التجاریة التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالیة 

لیة المشابهة الأخرى، ذلك لأن فتح حساب أو دفتر أو حفظ سندات أو قیم أو والمؤسسات الما

  . )1(أو تأجیر صندوق وردت على سبیل المثال ولیس على سبیل الحصر إیصالات

  :فأركان الجریمة هي

المتعلق بمكافحة تبییض  01-05من القانون رقم  07الركن الشرعي وهو نص المادة -/01

  .الأموال

  :یشمل عنصرین: الماديالركن  -/02

 صفة الجاني كما سبق شرحه  .  
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 أوقیم  أوحفظ سندات  أودفتر  أوسلوك ایجابي من الجاني یتمثل في فتح حساب  صدور 

  .مجهولة أوربط أیة علاقة عمل أخرى بأسماء وهمیة  أو، تأجیر صندوق إیصالات

فیجب أن یعلم ,الركن المعنوي ویتمثل في القصد الجنائي العام بعنصریه العلم والإرادة  -/03

  .وهمیا أوالجاني انه یتعامل مع شخص یستعمل اسما مجهولا 

  عن هویة الآمر بالعملیة الحقیقیة  الاستعلامجریمة عدم : /ب

  :الجریمة وأركان هذه  01-05نصت علیها المادة التاسعة من القانون رقم 

  :یشمل عنصرین: الركن المادي  -1

  صفة الجاني  

 عن هویة الآمر بالعملیة الحقیقي، أو الذي یتم التصرف لحسابه  الاستعلامعن  الامتناع

  .في الحالة التي یتأكد فیها أن الزبون لا یتصرف لحسابه الخاص بل لحساب شخص آخر

  : الركن المعنوي -2

بعنصریه العلم و الإرادة وكذلك إثبات تكرار الفعل إستنادًا  یتمثل في القصد الجنائي العام

المتعلق بمكافحة  26/02/2005المؤرخ في  01-05من القانون رقم  34إلى نص المادة 

  .تبییض الأموال

هو المستفید الحقیقي من الحساب ) الزبون(بعبارة أخرى فإنه ینبغي أن یكون العمیل و 

بالنسبة إلى كافة الحسابات الجدیدة بكافة أشكالها، وكذلك  زامالالتالمفتوح باسمه، ویسري هذا 

  .)1(بالنسبة للحسابات القائمة لدى البنوك 

  

  

                                                           
  75ص. 2004مصر  –دار الجامعة الجدیدة للنشر –مكافحة غسیل الأموال ،جلال وفاء محمدي )1(
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  الإجراءاتعن القیام ببعض  الامتناعجرائم  :ثانیا

 01-05التي فرضها القانون رقم  بالالتزاماتعن القیام  الامتناعتتضمن هذه الجرائم  

لمشابهة الأخرى على البنوك والمؤسسات المالیة المؤسسات المالیة ا26/02/2005المؤرخ في 

  .من القانون السالف الذكر 14و 10في المادتین 

حول مصدر الأموال ووجهتها ومحلها وهویة المتعاملین  الاستعلامعن  الامتناعجریمة -/أ

  : الاقتصادیین

 :وأركانها 01-05من القانون رقم  10لمادة علیها اونصت 

المؤرخ في  01-05من القانون رقم  10وهو نص المادة : الركن الشرعي -01

  .المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما 26/02/2005

  :الركن المادي ویشمل-02

 صفة الجاني.  

 حول مصدر الأموال ووجهتها وكذا  الاستعلام السلوك السلبي المتمثل في الامتناع عن

  .الاقتصادیینمحل العملیة وهویة المتعاملین 

التكرار بعنصریه العلم والإرادة إثبات و  یتمثل في القصد الجنائي العامو : الركن المعنوي -03

  . 01-05من القانون رقم  34طبقا للمادة 

  سنوات 05لمدة  دومبالوثائق الخاصة بالزبائن وعملیا ت الاحتفاظعن  الامتناعجریمة  /ب

ت على البنوك والمؤسسات التي أوجب 01-05من القانون رقم  14نصت علیها المادة 

بالوثائق المذكورة بنص المادة، وجعلها  الاحتفاظوالمؤسسات المالیة المشابهة الأخرى  المالیة

  :نص المادة المذكورة أعلاه تتمثل فيهذه الوثائق حسب و  في متناول السلطات المختصة

سنوات على الأقل بعد غلق  05عناوینهم، خلال فترة لوثائق المتعلقة بهویة الزبائن و ا -1

  .الحساب أو وقف علاقة العمل
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سنوات على الأقل بعد تنفیذ  05الوثائق المتعلقة بالعملیات التي أجراها الزبائن خلال فترة  -2

  .العملیة

  :هذه الجریمة تتمثل فيأركان تتمثل 

  :وهي الركن المادي بعنصریة *

 .صفة الجاني -

عناوینهم أو تثبت العملیات المالیة، ثل في وثائق تثبت هویة الزبائن و یتم :شرط مفترض -

قد اقتصر القانون على و . التجاریةالمراسلات یة أو خارجیة وملفات الحسابات و سواء كانت محل

  .)1(بالحفظ، دون بیان هل یتضمن حفظ الوثائق الأصلیة أو النسخ المطابقة لها  الالتزامفرض 

الإرادة، حیث یجب أن یعلم ي القصد الجنائي بعنصریه العلم و یتمثل فو : الركن المعنوي* 

  .سنوات 05الجاني أن الوثائق التي یتلفها أو لا یحفظها لم تتعدى مدة الـ

  المالي عن العملیات المشبوهة الاستعلامجریمة عدم إبلاغ خلیة معالجة  :ثالثا

لواجب الإخطار بالشبهة البنوك  01-05من القانون رقم  19أخضعت المادة 

شركات مصالح المالیة المشابهة الأخرى والمصالح المالیة لبرید الجزائر و المؤسسات المالیة والو 

  .التأمین

د في الوار  الالتزامفس القانون الجزاء المترتب عن مخالفة من ن 32قد ورد في المادة و 

دج  5000.000دج إلى  1000.000المتمثل في الغرامة من من نفس القانون و  19المادة 

  )2( .دون الإخلال بعقوبات أشد وبأیة عقوبة تأدیبیة أخرى

إلیها من  معالجة المعلومات الواردةیات و المالي بالتحر  الاستعلامتضطلع خلیة معالجة و 

  .قبل الهیئات المؤهلة قانونا

                                                           
   .285المرجع السابق ص  -60عدد  –أنظر نشرة القضاة ) 1(
  السالف الذكر 01- 05من القاون  32و  19المادتین    )2(
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  :ما یليأركان الجریمة فیتتمثل 

  :الركن المادي بعنصریه-أ

 01-05من القانون رقم  19هم الأشخاص الواردون ضمن المادة و : صفة الجاني -01

  .والخاضعون لواجب الأخطار بالشبهة

المالي عن  الاستعلامعن إبلاغ خلیة معالجة  الامتناعیتمثل في  :السلوك المادي -02

  .العملیات المشكوك فیها

حیث أن العلم  الإرادة،د الجنائي العام بعنصریه العلم و یتمثل في القص :الركن المعنوي - ب

بجهل القانون  الاعتذارلا یمكن للشخص المعني بواجب الأخطار بالشبهة بالقانون مفترض، و 

إرادة الجاني  باتجاهو یتحقق الركن المعنوي " مفترض"أي أن العلم بوجوب الإخطار  بالشبهة 

المالي مع علمه بوجود عملیة مشبوهة بتبییض  الاستعلامعن إبلاغ خلیة معالجة  الامتناعإلى 

  .الأموال

  هةجریمة إبلاغ صاحب الأموال أو العملیات بوجود الإخطار بالشب :رابعا

علق المت 26/02/2005المؤرخ في  01-05من القانون رقم  33نصت علیها المادة 

  :هي أركان هذه الجریمةبالوقایة من تبییض الأموال و 

  :الركن  المادي ویشمل -/أ

  .صفة الجاني -01

مالیة لدى الهیئة ال اشتباهشرط مفترض یتمثل في أن إحدى العملیات المالیة موضوع  -02

  .تبییض الأموالبأنها تتضمن 

القیام بإبلاغ صاحب الأموال أو صاحب العملیات موضوع الإخطار بالشبهة بوجود هذا  -3

معلومات حول النتائج التي تخصه ویمكن القول أن هذه الجریمة الإخطار أو إطلاعه على ال

  .علیهالمؤسسات المالیة الحفاظ على أعوان البنوك و  بإفشاء السر المهني الذي یتعین ترتبط
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یتمثل في القصد الجنائي العام بعنصریه العلم و الإرادة فقد نصت المادة  :الركن المعنوي-2

أي العلم بوجود عملیات مشبوهة یقوم بها " تعمد الإبلاغ"من القانون المذكور أعلاه على  33

نه أصحاب الأموال و إتجاه إرادة الجاني إلى إبلاغهم بوجود الأخطار بالشبهة و هو یعلم أ

  )1( .یخالف القانون

  المطلب الثاني

  آلیات مكافحة جریمة تبییض الأموال

وضع المشرع الجزائري قیدا على المتابعة  الجزائیة من أجل جریمة تبییض الأموال في 

المتعلق بالوقایة من تبییض  26/02/2005المؤرخ في  01-05من القانون رقم  05المادة 

الإجراءات المتعلقة بالمتابعة الجزائیة من أجل تبییض الأموال، أن  لاتخاذالأموال حیث أشترط 

في فیه و  ارتكبتفي قانون البلد الذي  إجرامیاالأفعال الأصلیة المرتكبة في الخارج تتخذ طابعا 

كما لم یشترط لمباشرة إجراءات المتابعة تقدیم شكوى أو طلب بل یمكن . القانون الجزائري

مختصة  باعتبارهاالمالي،  الاستعلامابعة بناءا على تقاریر هیئة معالجة مباشرة الإجراءات المت

  .في التحریات حول جریمة تبییض الأموال

سالیب ، ثم نتعرض لأ)الأول الفرع( سنتناول الجزاءات المقررة لجریمة تبییض الأموال

  .)الثاني الفرع(الوقایة من جریمة تبییض الأموال 

  المقررة لجریمة تبییض الأموالالجزاءات : الأول الفرع

قد میز بین جریمة المقررة لجریمة تبییض الأموال و  شدد المشرع الجزائري في العقوبات

  .جریمة تبییض الأموال المشددةیض الأموال البسیطة، و تبی

للشخص العقوبات المقررة ، ثم )اولا(العقوبات المقررة لجریمة تبییض الأموال نتطرق لدراسة 

  .)اولا(الطبیعي والشخص المعنوي المسؤولین عن جریمة تبییض الأموال 

                                                           
  السالف الذكر 01- 05من القاون  33المادة    )1(
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  العقوبات المقررة لجریمة تبییض الأموال  :أولا

  :تتعدد العقوبات المقررة لجریمة تبییض الأموال ةالتي سنتناولها فیما یلي

  العقوبات المقررة لجریمة تبییض الأموال البسیطة  

من قانون العقوبات على العقوبة  1مكرر 389المادة  وردت هذه العقوبات في نص 

  :المقررة لجریمة تبییض الأموال بـ

  .سنوات 10سنوات إلى  05الحبس من  -

  )1( .دج 3000.000دج إلى  1000.000من : الغرامة  -

 العقوبات المقررة لجریمة تبییض الأموال المقترنة بظرف مشدد  

قد ذكرت الظروف المشددة من قانون العقوبات و  2مكرر 389قد نصت علیها المادة و  

  :على أنها

  .الجریمة من طرف المعتاد ارتكاب -

  .الجریمة بالتسهیلات التي یمنحها النشاط المهني أي إذا كان الجاني موظفا ارتكاب -

  .الجریمة في إطار جماعة إجرامیة رتكبتاإذا  -

ارتكب جریمة تبییض الأموال مقترنة كما نصت المادة السالفة الذكر على أنه یعاقب من  

  :بأحد هذه الظروف

  .سنة 15إلى  10من : الحبس-1

  .دج 8000.000دج إلى  4000.000: الغرامة من -2

                                                           
  السالف الذكر 156-66من أمر رقم  1مكرر 389المادة  )1(
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  .مكرر على الجریمة المنصوص علیها بهذه المادة 60كما أنه تطبق المادة 

   المصادرة  

لأملاك موضوع من قانون العقوبات على مصادرة ا 4مكرر 389نصت علیها المادة 

مكرر من قانون العقوبات بما فیها الفوائد الناتجة  389الجریمة المنصوص علیها ضمن المادة 

إذا  ال إلى صاحبها في حالة واحدة وهيلكن تعاد الأمو ن هذه الأملاك وفي أي ید كانت و ع

  .شروعإثبات أنه لم یكن یعلم بمصدرها غیر المها أنه یحوزها بموجب سند شرعي، و أثبت مالك

  العقوبات التكمیلیة  

من قانون العقوبات على أنه تطبق واحدة أكثر من  5مكرر 389وردت في نص المادة 

 ارتكابمن قانون العقوبات في حالة  09العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في المادة 

  )1( .من هذا القانون  2مكرر 389و  1مكرر 389: الجرائم المنصوص علیها بالمادتین

للشخص الطبیعي والشخص المعنوي المسؤولین عن جریمة تبییض العقوبات المقررة  :ثانیا

   الأموال

   نتطرق للعقوبات المقررة للشخص الطبیعي ثم نبین العقوبات المقررة للشخص المعنوي

  الجزاءات المقررة للشخص الطبیعي  

أنه یعاقب على  26/02/2005المؤرخ في  01-05من القانون رقم  34نصت المادة 

 ارتكابهمالمؤسسات المالیة المشابهة الأخرى في حالة مسیرو وأعوان البنك والمؤسسات المالیة و 

  :من نفس القانون ب 14-10-09-08-07للجرائم المنصوص علیها في المواد 

  دج   1.000.000دج إلى  50.000: الغرامة من  -أ

                                                           
  السالف الذكر 156- 66أمر رقم  )1(
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المتعلقة بإبلاغ صاحب الأموال أو و  33مة المنصوص علیها في المادة أما بالنسبة للجری -ب

 200.000الغرامة من  :بوجود الأخطار یعاقب الجاني بــ العملیات موضوع الأخطار بالشبهة

  .دج دون الإخلال بعقوبات أشد أو عقوبات تأدیبیة أخرى 2.000.000دج إلى 

عن  عبالامتناالمتعلق  01-05من القانون رقم  19أما بالنسبة لمخالفة نص المادة 

من نفس القانون على أن المخالف  32تحریر أو إرسال الأخطار بالشبهة، فقد نصت المادة 

دج دون الإخلال بعقوبات أشد أو  1.000.000دج إلى  100.000یعاقب بغرامة مالیة من 

  )1( .أیة عقوبة تأدیبیة أخرى

   الجزاءات المقررة للشخص المعنوي  

على أنه تعاقب  25/02/2005المؤرخ في  01-05من القانون رقم  34نصت المادة 

- 07المؤسسات المالیة المشابهة الخرى التي تخالف نص المواد البنوك والمؤسسات المالیة و 

دج  5.000.000دج إلى  1.000.000من نفس القانون بغرامة مالیة من  08-09-10-14

  .دون الإخلال بعقوبات أشد

عن تحریر أو  الامتناعنفس القانون أي في حالة من  19أما في حالة مخالفة نص المادة 

المالي، فقد نصت  الاستعلامإرسال الإخطار بالشبهة للهیئة المتخصصة، أي خلیة معالجة 

دج  1.000.000دج إلى  100.000من  :نفس القانون على أن العقوبة تكونمن  32المادة 

  )2( .دون الإخلال بعقوبات أشد أو بأیة عقوبة تأدیبیة أخرى

الملاحظ أن المشرع الجزائري أقر العقوبات المالیة المتمثلة في الغرامة الجزائیة بالنسبة و  

وذالك سواء  01-05من القانون رقم  19المادة و  14-10-09-08-07الفة نص المواد لمخ

  .كان المخالف شخصًا طبیعیًا أو معنویًا

  

                                                           
  السالف الذكر 01-05القانون رقم  )1(
  القانون نفسه )2(
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  أسالیب الوقایة من جریمة تبییض الأموال : الفرع الثاني

 26/02/2005المؤرخ في  01-05لقد أورد المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 

-05نظام بنك الجزائر رقم وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، و  المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال

ریمة تبییض الطرق للوقایة من ج، مجموعة من الإجراءات و 15/12/2005المؤرخ في  05

إضافة إلى إنشاء ، لمؤسسات المالیة المشابهة الأخرىاؤسسات المالیة و الأموال عبر البنوك والم

المالي المكلفة بالتحریات و تلقي الأخطار بالشبهة من الأشخاص  الاستعلامخلیة معالجة 

الهیئات التي خولها القانون صلاحیة إخطار هذه الخلیة التي تلعب دورا هاما في مكافحة و 

طني، أو بتنسیقها مع الدول الأخرى على المستوى الخارجي تبیض الأموال على المستوى الو 

  .طبقا للاتفاقیات

لى فالوقایة من جریمة تبییض الأموال تأتي أولا عبر الوسطاء المالیین كونهم یكونون ع

المؤسسات المالیة ثم عبر خلیة احتكاك أول مع عملیات تحویل وإیداع الأموال كالبنوك و 

مباشرة التحري بعد اطلاعها حول وجود شبهة بالشبهة و  خطاراتللإمعالجة الاستعلام كمتلقي 

  .بعملیة تبییض الأموال

 ثم نتطرق إلى، )الفرع الأول( المؤسسات المالیةأسالیب الوقایة عبر البنوك و  نبین 

  .)الفرع الثاني(  المالي الاستعلامأسالیب الوقایة عبر خلیة معالجة 

  أسالیب الوقایة عبر البنوك والمؤسسات المالیة  

المؤسسات المالیة المتشابهة الأخرى مستهدفة كون البنوك والمؤسسات المالیة و كثیرا ما ت

في عملیات تبییض الأموال كما قد تكون البنوك و المؤسسات المالیة نفسها متواطئة في بعض 

الالتزامات و العملیات المتعلقة بتبییض الأموال،لهذه الأسباب فرض المشرع مجموعة من القواعد 

ى لإحباط عملیات تبییض یة المشابهة الأخر المؤسسات المالعلى البنوك والمؤسسات المالیة و 

  :الكشف عنها من خلال تكریس المبادئ التالیةالأموال و 
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   « Connaître ses Clients »تطبیق قاعدة اعرف عمیلك   -

ة من المتعلق بالوقای 01-05من القانون رقم  09و 07هذا الإلتزام فرضته المادتان 

ذلك و . سسات المالیة المشابهة الأخرىالمؤ الیة و تبییض الأموال على البنوك والمؤسسات الم

هذا حتى لا یكون البنك أو بون أو القائم بأیة علاقة عمل، و بالقیام بالتحقق من هویة الز 

  )1( .المؤسسة المالیة كجسر یستعمله المجرم للقیام بعملیات تبییض الأموال غیر المشروعة

المتعلق بالوقایة  20/02/2006في المؤرخ  01-06من القانون رقم  58كما أن المادة 

ألزمت " ئدات الإجرامیةتحویل العامنع وكشف و "فحته، والتي وردت بعنوان مكامن الفساد و 

لیات المؤسسات المالیة غیر المصرفیة، أن تقوم بالفحص الدقیق للحسابات والعمالمصارف و 

جال تبلغ لها في مالمعلومات التي  الاعتبارأن تأخذ بعین و . التي تتطلب متابعات خاصة

أي  والاعتباریینلاسیما المتعلقة منها بهویة الأشخاص الطبیعیین  التعامل مع السلطات الأجنبیة

  )2( .الاعتباريیشمل الـشخص الطبیعي و الشخص  الالتزامأن هذا 

صورة البطاقة الشخصیة للزبون أما  انتقاءیحظر على البنوك فتح الحسابات إلا بعد 

  .فیجب تقدیم صورة عن عقد تأسیس الشركة الموثق بالنسبة للشركات

أما بالنسبة للزبائن العابرین، فیجب على البنوك أن تمتنع عن إجراء العملیات المصرفیة 

  .لهم، في حالة عدم تقدیمهم للوثائق اللازمة أو الشروط المطلوبة للقیام بالعملیة

یة و المصالح المالیة لبرید كما تلزم تعلیمات بنك الجزائر البنوك و المؤسسات المال

المستفید من ذلك الحساب  هوو  .باسمهالجزائر بواجب التحقق من أن العمیل الذي فتح الحساب 

  .        أن العملیات التي تجرى على الحساب تكون من صاحب الحساب نفسه ولصالحه

ذلك نظرًا لأن القائمین بعملیات تبییض الأموال كثیرا ما یستعملون أشخاصا آخرین، و 

سحب الأموال غیر المشروعة للقیام بعملیات إیداع و . الأموالغیر مشبوهین بعملیات تبییض 

                                                           
  السالف الذكر 01-05من القانون  09- 07المادتان  )1(
یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته،  الجریدة الرسمیة عدد  20/02/2006المؤرخ في  01-06القانون رقم من  58المادة  )2(

14 ،2006  
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لإضفاء الشرعیة علیها وتبریر مصدرها، حیث یقوم عصابات الإجرام یفتح حسابات بأسماء 

لكن هؤلاء الأشخاص لا یستفیدون من تلك بوهین بتبییض الأموال، و ن غیر مشأشخاص آخری

سحبها لصالح مجرمي وال الغیر المشروعة  بحساباتهم و الحسابات، بل یقومون فقط بإیداع الأم

تبییض الأموال الذین یتسترون خلف هؤلاء الأشخاص، لإبعاد الشبهة عن أنفسهم والحیلولة 

  )1( .دون الوصول إلیهم

  م الرقابة الداخلیة للبنكتعزیز نظ  -

ه في على أن 2005-02-26المؤرخ في  01-05من القانون رقم  11نصت المادة 

اللجنة  بإخطارفروعها، یقوم مفتشو بنك الجزائر إطار المراقبة على البنوك والمؤسسات المالیة و 

 .الأموالالمؤسسات المالیة بتدابیر الوقایة من تبییض البنوك و  المصرفیة حول مدى إلتزام

یترتب عن ثبوت عجز إجراءاتها الداخلیة تعرضها لإجراءات تأدیبیة منصوص علیها ضمن و 

  .من نفس القانون 12المادة 

المؤسسات المالیة المشابهة الأخرى ملزمة بالقیام كما أن البنوك والمؤسسات المالیة  و 

الي حول العملیات الم الاستعلامبواجب الإخطار بالشبهة، الذي یرسل إلى خلیة معالجة 

ذ تلك العملیات أو لو تعذر تنفیكونها متحصلة من جنایة أو جنحة و المتعلقة بأموال یشتبه في 

  )2( .من القانون المذكور أعلاه 20ورد ضمن المادة  الالتزامهذا بعد إنجازها و 

  « Former son Personnel »: تكوین الموظفین  -

المؤسسات المالیة حول مكافحة تبییض الأموال، لق الأمر بتوعیة موظفي البنوك و یتع

عرفة ذلك لضمان معلى درایة بالعملیات المشبوهة و  وتكوینهم في هذا المجال حتى یكونوا

  )3( .المفروضة علیهم والالتزاماتالإجراءات الواجب إتباعها 

  

                                                           
  277المرجع السابق، ص  - 60العدد  -نشرة القضاة) 1(
  السالف الذكر 01- 05القانون رقم ) 2(

David.G.Hotte.op cit. Page 99 )3(    
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   المالي الاستعلامأسالیب الوقایة عبر خلیة معالجة  

المؤرخ في  127-02المالي بموجب المرسوم التنفیذي رقم  الاستعلامأنشئت خلیة معالجة 

  .عملهاوالمحدد لتنظیمها و  2002 أفریل 07

مصلحة التحلیل القانوني  –تضم هذه الخلیة مصالح مختلفة منها مصلحة التحریات و 

  .ومصلحة  التعاون الدولي و كذا مصلحة التوثیق

 04یعینون، بموجب مرسوم رئاسي لمدة  تتكون الخلیة من ستة أعضاء، بینهم رئیسو 

  .سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة

معالجة المعلومات التي ترد إلیها من الأشخاص وتضطلع هذه الخلیة بتلقي وتحلیل و 

علق ، المت26/02/2005المؤرخ في  01-05من القانون رقم  19المذكورین ضمن المادة 

  )1( .مكافحتهماو  بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب

ساعة على تنفیذ أي عملیة  72لمدة أقضاها ن للخلیة أن تعترض بصفة تحفظیة و یمكو 

بنكیة، لأي شخص طبیعي أو معنوي تقع علیه شبهات قویة لعملیة تبییض الأموال، فإذا تبین 

یس للخلیة أن هذا الزمن غیر كاف للقیام بالتحریات المعهودة جاز لها أن تطلب التمدید من رئ

  .محكمة الجزائر، بعد أن یستطلع رأي وكیل الجمهوریة

المالي، لها صلاحیة تبادل المعلومات مع الهیئات التابعة  الاستلامكما أن خلیة معالجة 

للدول الأجنبیة بشرط أن تكون الهیئات الأجنبیة المختصة خاضعة لنفس واجب السر المهني 

  .مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل

الدول الأجنبیة، في إطار مراقبة همزة وصل بین الجزائر و  الاستعلاموتعتبر خلیة معالجة 

عملیات تبییض الأموال للكشف عنها، و إحباط العملیات التي توم بها جماعات الإجرام المنظم 

   )2( .بین الدول في العالم

                                                           
  السالف الذكر 01-05القانون رقم   من 19المادة ) 1(
  . المرجع السابق -60عدد - نشرة القضاة ) 2(
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إن إقرار المشرع الجزائري لمبدأ المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي بموجب القانون 

المعدل لقانون العقوبات ثم تلاه صدور القانون رقم  10/11/2004المؤرخ في  04/15رقم

المتعلق بالوقایة من تبیض الأموال وتمویل الإرهاب  26/02/2005المؤرخ في  05/01

له المسؤولیة الجزائیة للبنوك والمؤسسات المالیة والمؤسسات  ومكافحتها والذي كرس من خلا

لأخرى عن جریمة تبییض الأموال لم یكن ولید الصدفة، بل دفعت إلیه المالیة المشابهة ا

الظروف العصیبة التي مرت بها الجزائر في السنوات الأخیرة وخاصة في التسعینات حیث أن 

ا جرائم المخدرات وما نتج عنها من أضرار جسیمة مست التزاید المذهل للجرائم الإرهابیة وكذ

لاتخاذ كافة التدابیر الوقائیة لمكافحة  الأكبرالأمني كان الدافع  والاستقرارالوطني  بالاقتصاد

 .مثل هذه الجرائم والحیلولة دون استفادة مرتكبها من الأموال المتحصلة من ارتكابها

للمستثمرین على  السماحالتسهیلات منها وبما أن جماعات الإجرام المنظم استغلت 

فبدأت  ،وسحبها على مستوى البنوك والمؤسسات المالیة وإیداعهامستوى تحویل الأموال 

لكن  .أموالها اللامشروعة لتبریر الحیازة الشرعیة لها لإیداعمن الخدمات البنكیة  بالاستفادة

لمالیة والمؤسسات المالیة المشابهة للمسؤولیة الجزائیة للبنوك والمؤسسات ا وبإقرارهالمشرع 

الأخرى فیكون قد وضع على عاتق هاته البنوك والمؤسسات المالیة والمؤسسات المالیة 

  . المشابهة الأخرى مهمة كبیرة للحیلولة دون تبییض العائدات اللامشروعة من الجرائم

ة الأخرى مناطة لكن وبما أن هذه البنوك والمؤسسات المالیة والمؤسسات المالیة المشابه

المالي في حالة وجود شبهة حول عملیة تبییض الأموال  الاستعلامخلیة معالجة  بإخطارفقط 

بعدید من التدابیر المتعلقة بالوقایة من عملیات تبییض الأموال فإن فترة  إلزامها إلىإضافة 

بالتالي و قد تطول  المالي بعد إخطارها بالشبهة الاستعلامالتحریات التي تقوم  بها خلیة معالجة 

حساباتهم في  إلىكانوا یحولون الأموال  إذاقد یحول ذلك دون الوصول إلى المجرمین خاصة 

الدول الأجنبیة التي لم تبرم مع الجزائر اتفاقیات خاصة بالتعاون الدولي حول تدابیر مكافحة 

  .تبییض الأموال وبالتالي یفلتون من العقاب

المؤسسات المالیة والمؤسسات المالیة المتشابهة الأخرى لذلك نرى أن مساءلة البنوك و  

جزائیا عن جریمة تبیض الأموال في حالة عدم قیامها بالإجراءات  المفروضة علیها من خلال 
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المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال الإرهاب  26/02/2005المؤرخ في  01-05القانون رقم 

یات للبنوك والمؤسسات المالیة والمؤسسات جانبه منح صلاح إلىومكافحتها یجب أن یكون 

المالیة المشابهة الأخرى تتعلق بالتدخل الفوري في حالة قیام شبهة حول عملیة تبییض الأموال 

كأن تقوم مثلا بالحجز على الحساب مؤقتا ومنع صاحبه من القیام أي عملیة مالیة إلا بعد 

  .التأكد من انعدام أي عملیة لتبییض الأموال 

نه من الإجراءات الضروریة لتفعیل الوقایة من عملیات تبییض الأموال یكون من كما أ

باب الأولویة تكوین موظفي البنوك حول كشف عملیات تبییض الأموال وقبل ذلك خضوع  

التوظیف على مستوى البنوك والمؤسسات المالیة لشروط دقیقة تتعلق بالتحري عن هؤلاء 

  .اطؤ هؤلاء مع مجرمي عملیات تبییض الأموالالموظفین حتى لا تتاح لفرصة لتو 

إخضاع البنوك والمؤسسات المالیة والمؤسسات المالیة  إنونستخلص إلى القول إلى 

المشابهة الأخرى للمساءلة الجزائیة في حالة مخالفتها لتدابیر الوقایة من تبییض الموال أو 

الحیطة والحذر  التزاممؤسسات إلى امتناعها عن القیام بواجب الإخطار بالشبهة، یدفع بهاته ال

  .ا تعلق الأمر بفتح الحسابات أو إیداع أو تحویل الأموالذفي تعاملاتها المالیة، خاصة إ

تدابیر وقائیة أكثر من طرف البنوك والمؤسسات المالیة  اتخاذكما نرى أنه من الضروري 

لكشف عملیات تبییض الأموال من خلال التحري عن مصدر الأموال التي قد تودع لدیها 

بمبالغ ضخمة دون تبریر مصدرها الشرعي، كأن یتم التحري والبحث عن الوجود الفعلي لبعض 

یض الموال، لتمویه الطبیعة الحقیقیة مجرمي عملیات تبی ینشئهاالشركات الوهمیة التي قد 

تلك الشركة الوهمیة إلا لتبریر الحیازة الشرعیة لتلك  إنشاءللأموال القذرة المراد تبییضها، وما 

  .الموال
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  قائمة المراجع والمصادر

I. باللغة العربیة 

  المصادر: أولا

  .127ن،  ص .س.، دار المشرق، لبنان، د26منجد اللغة والأعلام، ط - 

  الكتب: ثانیا

الجرائم ضد الأشخاص والجرائم  -الوجیز في القانون الجزائي الخاص -أحسن بوسقیعة  .1

  .2005طبعة  –دار هومة  –الجزء الأول  -ضد الأموال

   .2004الطبعة الثانیة، الجزائر  –الوجیز في القانون الجزائي العام  –أحسن بوسقیعة  .2

  . 2000ن، .ب.أحمد بن محمد العمري، جریمة غسیل الأموال، مكتبة العبیكات، د .3

-دار الثقافة-المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الاقتصادیة -أنور محمد صدقي المساعدة .4

  .2007-نالأرد

مصر  –دار الجامعة الجدیدة للنشر –مكافحة غسیل الأموال ،جلال وفاء محمدي .5

2004 .   

، دور البنوك في مكافحة غسیل الأموال، دار الجامعة الجدیدة جلال وفاء محمدین .6

   .2004للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، الإسكندریة، 

دار  -الجنائیة عن الأموال غیر النظیفةمسؤولیة المصرف  –دكتور سلیمان عبد المنعم  .7

  .1999-الجامعة الجدیدة الإسكندریة 

  .1995ریاض فتح االله بصیلة، جرائم بطاقة الائتمان، دار الشروق، مصر،  .8

زیاد صبحي ذیاب، إفلاس الشركات في الفقه الإسلامي والقانون، دراسة مقارنة، دار  .9

   .2010النفائس، الأردن، 

  .130،ص 1987مبادئ القانون، منشأة المعارف، مصر، شمس الدین الوكیل،  .10

ن .ب.صلاح الدین السیسي، القطاع المصرفي وغسیل الأموال، عالم الكتب، د .11

2003.  

عبد الغني بسیوني عبد االله، النظریة العامة في القانون الإداري، منشأة المعارف  .12

  .2003مصر، 
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دراسة مقارنة دار _والخاصة الأحكام العامة_ فوزي محمد سامي، الشركات التجاریة  .13

   .1999الصبح، لبنان، 

قادري أعمر، التعامل مع الأفعال في القانون الجزائي العام، دار هومة، الجزائر  .14

2012.  

  .2013النشاط الإداري، دار العلوم، الجزائر _محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري  .15

الوطنیة للكتاب الجزائر، محمد حسنین، الوجیز في نظریة الحق بوجه عام، المؤسسة  .16

1985.  

محمد علي سویلم، المسؤولیة الجنائیة في ضوء السیاسة الجنائیة، دراسة مقارنة بین  .17

  .2007التشریع والفقه والقضاء، الطبعة الأولى، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، 

محمود محمد سعیفان، تحلیل وتقییم دور البنوك في مكافحة عملیات غسیل الأموال،  .18

 .2010لطبعة الثانیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ا

، دار الفكر العربي، شخصیة المعنویة  للشركة التجاریةمحمود مختار أحمد بریري، ال .19

   .1975مصر، 

دار الثقافة ) دراسة مقارنة(غسیل الأموال في القانون الجنائي  -مفید نایف الدلیمي .20

 .2005للنشر والتوزیع عمان 

  .2008صقر، تبییض الأموال في التشریع الجزائري، دار الهدى، الجزائر، نبیل  .21

 .ن.س.النشاط الإداري، دار بلقیس، الجزائر د_ نسرین شریقي، القانون الإداري .22

  المذكرات الجامعیة: ثالثا

  مذكرات الماجستیر -/أ

نیل شهادة ل تخرجعبد الرزاق ملیط، سیاسة مكافحة تبییض الأموال في الجزائر، مذكرة  -

كلیة العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر،  في العلوم الاقتصادیة،الماجستیر، 

2013.2012/ 
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  مذكرات الماستر -/ب

سویح فطیمة، المبادئ الأساسیة للتنظیم الإداري، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في  .1

السیاسیة، جامعة، القانون، تخصص إدارات الجماعات المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم 

 .2015_2014سعیدة، 

مزیود كریمة، أحكام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، مذكرة تخرج لنیل شهادة  .2

الماستر في القانون، تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم 

  .2014/2015السیاسیة، جامعة البویرة، 

  المقالات: رابعا

سعیود محمد الطاهر، الجزاءات الجنائیة المقررة لجریمة تبییض الأموال في التشریع  .1

الجزائري، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، العدد الثامنة، كلیة 

  378-355ص ص،، 2017الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قسنطینة، 

تبییض الأموال، مجلة البحوث والدراسات مجاهدي ابراهیم، الطبیعة القانونیة لجریمة  .2

 2015القانونیة والسیاسیة، العدد الثالث، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة البلیدة، 

  66-13ص ص، 

 النشرات القضائیة: خامسا

  2006-وزارة العدل  – 60العدد  –نشرة القضاة  -

  النصوص القانونیة: سادسا

ج  .ج .ر .، یتضمن قانون العقوبات، ج1966جوان  08مؤرخ في  156-66أمر رقم  .1

  .، معدل ومتمم1966جوان  11، صادر بتاریخ 49ش، عدد  .د

یتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم  1996جویلیة  09المؤرخ في  22-69أمر رقم  .2

   .  43/جریدة رسمیة عدد  –وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج الخاصین بالصرف 

 22-96المعدل والمتمم للأمر رقم  19/02/2003المؤرخ في  01-03أمر رقم  .3

والمتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین الصرف  09/07/1996المؤرخ في 

  .43/جریدة رسمیة عدد -وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج
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یتعلق الوقایة من تبییض الأموال  26/02/2005المؤرخ في  01-05:القانون رقم .4

  الإرهاب ومكافحتهما وتمویل

یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته   20/02/2006المؤرخ في  01-06القانون رقم  .5

 2006، 14الجریدة الرسمیة عدد 

II. باللغة الأجنبیة 

01-David.G.Hotte- Virginie Heem – la lutte contre le blanchiment des 

capitaux – EjA – Paris – 2004.   
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  فهرس المحتویات

  الصفحة  الموضوع

    وعرفان شكر

    إهداء

  02  مقدمة

  الفصل الأول

  الإطار ألمفاهیمي للمسؤولیة الجزائریة للشخص المعنوي

  06  تمهید

مفهوم الشخص المعنوي وشروط قیام المسؤولیة الجزائیة : المبحث الأول

  للشخص المعنوي
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  07  مفهوم الشخص المعنوي: المطلب الأول

  08  تعریف الشخص المعنوي: الفرع الأول

  08  التعریف الفقهي للشخص المعنوي: أولا

  09  التعریف القانوني للشخص المعنوي: ثالثا

  11  الطبیعة القانونیة للشخصیة المعنویة للشخص المعنوي: الفرع الثاني

  11  نظریة الافتراض القانوني: أولا

  13  نظریة الشخصیة الحقیقیة: ثانیا

  14  المنكرین للشخصیة المعنویة: ثالثا

  15  موقف المشرع الجزائري من الطبیعة القانونیة للشخصیة المعنویة: رابعا
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  15  عناصر الشخص المعنوي: الفرع الثالث    

  15  العنصر المادي:  أولا

  15  العنصر الموضوعي: ثانیا

  16  العنصر الشكلي: ثالثا

  17  شروط قیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي: المطلب الثاني

  18  ارتكاب الجریمة لحساب الشخص المعنوي: الفرع الأول

  18  ارتكاب الجریمة من طرف  جهاز أو ممثل الشخص المعنوي: الفرع الثاني

  19  أجهزة الشخص المعنوي: أولا

  19  الممثلین الشرعیین للشخص المعنوي: ثانیا

  19  الطبیعيالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص :  ثالثا

  20  أثار قیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي على الغیر: المطلب الثالث

  20  أثر مسؤولیة الشخص المعنوي على مسؤولیة الشخص الطبیعي: الفرع الأول

  22  أثر مسؤولیة الشخص المعنوي على مسؤولیة مدیر المؤسسة: الفرع الثاني

  23  للمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنويالطبیعة القانونیة : المبحث الثاني

  24  مراحل تطور فكرة المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي: المطلب الأول

  24  مرحلة عدم الإقرار: الفرع الأول

  25  مرحلة الإقرار الجزائي: الفرع الثاني

  27  مرحلة الإقرار الفعلي لمبدأ المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي: الفرع الثالث

  27  الأشخاص المعنویة الخاضعة للمساءلة الجزائیة: المطلب الثاني
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  الفصل الثاني

  المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن جریمة تبییض الأموال

  31  تمهید

  مفهوم جریمة تبییض الأموال : المبحث الأول
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  32  تعریف جریمة تبییض الأموال وأركانها: المطلب الأول

  33  تعریف جریمة تبییض الأموال: الفرع الأول

  34  المعنى الفقهي لجریمة تبییض الأموال    : أولا

  35  تعریف جریمة تبییض الأموال وفقا لقانون العقوبات الجزائري: ثانیا

  35  أركان جریمة تبییض الأموال: الفرع الثاني

  37  :الركن المادي للجریمة: أولا

  38  الركن المعنوي: ثانیا

  39  طرق تبییض الأموال: المطلب الثاني

  39  تبییض الأموال عن طریق اللجوء إلى الجهاز المصرفي: الفرع الأول

  39  تبییض الأموال عن طریق النظام المالي غیر المصرفي: الفرع الثاني

  41  تبییض الأموال الكترونیا: الفرع الثالث

  41  آلیة تبییض الأموال: المطلب الثالث

  41  تقنیات تبییض الأموال: الأولالفرع 

  43  التقنیات التقلیدیة لتبییض الأموال: أولا

  47  التقنیات الحدیثة لتبییض الأموال: ثانیا    
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  47  مراحل تبییض الأموال: الفرع الثاني

  48  )الإیداع(التوظیف : أولا

  48  التجمیع: ثانیا

  49  الدمج: ثالثا

الجزائیة للبنوك والمؤسسات المالیة عن المسؤولیة : المبحث الثاني

  جریمة تبییض الأموال وآلیات مكافحتها
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المسؤولیة الجزائیة للبنوك والمؤسسات المالیة عن جریمة : المطلب الأول

  تبییض الأموال
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شروط قیام المسؤولیة الجزائیة للبنوك والمؤسسات المالیة عن : الفرع الأول

  .جریمة تبییض الأموال
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  51  شرط صفة الجاني: أولا

  51  شرط الاختصاص : ثانیا

جرائم البنوك والمؤسسات المالیة ذات الارتباط بجریمة تبییض : الفرع الثاني

  الأموال
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  53  الجرائم ذات الصلة بهویة العمل: أولا

  55  جرائم الامتناع عن القیام ببعض الإجراءات: ثانیا

  56  معالجة الاستعلام المالي عن العملیات المشبوهةجریمة عدم إبلاغ خلیة : ثالثا

  57  جریمة إبلاغ صاحب الأموال أو العملیات بوجود الإخطار بالشبهة: رابعا

  58  آلیات مكافحة جریمة تبییض الأموال: نيالثا المطلب

  58  الجزاءات المقررة لجریمة تبییض الأموال: الفرع الأول

  تبییض الأموالالعقوبات المقررة لجریمة : أولا
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العقوبات المقررة للشخص الطبیعي والشخص المعنوي المسؤولین عن : ثانیا

  جریمة تبییض الأموال 
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  62  أسالیب الوقایة من جریمة تبییض الأموال: الثاني الفرع

  67  خاتمة

  70  قائمة المراجع

  75  فهرس المحتویات

 

  


